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، لان الظروف 1962النظام الاشتراكي مباشرة بعد استقلالها سنة انتهجت الدولة الجزائریة 

دیسمبر 31قانون لم تسمح و بالتالي لم تستعد عافیتها لذا المشرع الجزائري وصل العمل 

.تضمن مواصلة العمل بالنظام الفرنسيبدوره  الذي 1962

لعامة لوسائل الإنتاج سارت الدولة الجزائریة على نفس النهج الذي یقوم على الملكیة ا

احتكرت غالبیة النشاطات عن طریق نظام ة على التخطیط المركزي، فهیمنت و مرتكز 

الاحتكارات، حیث كانت المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي هي التي تسیطر على 

النشاط الاقتصادي بصورة شاملة، كما احتكرت التجارة الخارجیة، احتكار الإنتاج والتسویق 

لمواد الغذائیة، خدمات البنوك الصلب، اة كالمحروقات، المناجم، الحدید و القطاعات الهام في

قامت أیضا بتقلیص دور القطاع الخاص في تحقیق التمنیة الاقتصادیة ومنعه والتأمینات، و 

مامه سوى أمن التدخل في ممارسة النشاطات الاقتصادیة الحیویة والإستراتیجیة ولم تفتح 

.ثانویة التي لا تمثل أهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطنيالقطاعات ال

أن أساس حصیلة حیث بنسبة كبیرة على الثروة الریعیة تعتمد الجزائر في اقتصادها 

شكل صدمة كبیرة للاقتصاد 1986بالتالي إن انهیار أسعار النفط سنة صادراتها نفطیة، و 

الصعبة بانهیاره، كذا تراكم المدیونیة الوطني نتیجة ضعف مداخیل الدولة من العملة 

وسلبیات الاعتماد الكلي على المؤسسات العامة واحتكار الدولة للنشاط الاقتصادي، تهمیش 

إلى  كل هذا أدى إلى ظهور نقاط ضعف وعیوب هذا النظام الذي أدى. الخ..... المبادرة 
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ظر في ى حتمیة إعادة النفشل في المخططات المنتهجة مما اجبر الدولة إلركود الاقتصاد و 

.إجراء إصلاحات عمیقة للنهوض بالاقتصاد الوطنيطبیعة القواعد القانونیة و 

كیفتها وفق منظومتها الثمانینیات بإصلاحات جذریة باشرت الدولة الجزائریة في أواخر

على  أبرزها هو التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي الذي یقومالتشریعیة و 

الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج، حیث أعطت حریة أكثر للمبادرة الخاصة، وبدأت الدولة 

التخلي بذلك عن دورها الكلاسیكي في تنظیم ب التدریجي من الحقل الاقتصادي و بالانسحا

الاقتصاد، ففتحت المجال للقطاع الخاص للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، كما أنه 

الذي  1988در المشرع مجموعة من القوانین منها قانون الاستثمارات سنة هذه الفترة اص

لتفتح أمامه العدید من النشاطات القطاع الخاص في عملیة التنمیة و اعترف بدور 

12-89الاقتصادیة، كما تم أیضا في هذه الفترة تكریس مبدأ المنافسة الحرة بصدور قانون 

المتعلق بالمنافسة، 1995لمؤرخ في ا062-95المتعلق بالأسعار، وبعدها صدر الأمر1

البنوك العامة والبنوك الذي كرس المنافسة في قطاع 1990القرض سنة كذلك قانون النقد و 

ذ أصبحت كلها تخضع لنفس ، إمییز بین البنوك العامة والخاصةأزیل بموجبه التالخاصة و 

تعلق بخوصصة المؤسسات الم223-95، كما صدر الأمر رقم )النظام القانوني(النظام 

.العمومیة تشجیعا للمبادرات الخاصة

1
  )ملغي(  1989سنة یولیو 19مؤرخ في 23ر عدد .یتعلق بالأسعار ج1988یولیو سنة 5مؤرخ  في 12_89قانون 

2
  )ملغي( 1995فبرایر سنة 22مؤرخ  في 9ر عدد .یتعلق بالمنافسة ج1995ینایر  سنة 25مؤرخ في 06-95أمر 

3
معدل 1995سبتمبر سنة 3مؤرخ في 48ر عدد .یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ج1995غشت 26مؤرخ في 22–95أمر 
  ) ملغي(ومتمم 



مقدمة

4

عرفت كذلك التجارة الخارجیة نهجا آخر فبعدما كانت محتكرة من قبل الدولة أصبحت الدولة 

الخاص ممارسة أصبح بإمكان القطاع ة المبادرات التجاریة الخارجیة و تعترف بمبدأ حری

.انونیة المعمول بهاالتصدیر طبقا للنصوص القعملیات الاستیراد و 

إن هذه القوانین والإصلاحات تعتبر الخطوات الأولى في ظل الانفتاح الاقتصادي وما 

الصناعة في الدستور الجزائري هو دسترة المشرع حریة التجارة و جعلها تكسب أكثر طابعه

في  حریة التجارة و الصناعة مضمونة وتمارس":منه بقولها 37في المادة 1996سنة 

یة حر ":حیث تنص أن2016من دستور 43رقم المعدلة حالیا بالمادة "إطار القانون 

بالتالي أصبحت العلاقات ، و "1...تمارس في إطار القانون الاستثمار والتجارة مضمونة و 

تنظم بموجب قواعد تعتمد أساسا على الأسلوب التعاقدي وسلطان الإرادة رنة و الاقتصادیة م

.التجارة والصناعة والتي هي دون شك مظهرا من مظاهر الاقتصاد الحرّ القائم على حریة

إن هذا الانفتاح الاقتصادي للسیاسة الاقتصادیة للدولة تتجلى ظاهریا من خلال 

خضوع مختلف الأعوان الاقتصادیین لقواعد السوق والتنافس النزیه فیما بینهم، فبموجبه 

تجاریة قتصادیین بحریة ممارسة مختلف الأنشطة التتمتع مختلف المؤسسات والأعوان الا

لكن قد . كذا جني أكبر عدد ممكن من الزبائن للحصول على أقصى الأرباحوالصناعیة و 

یحدث في بعض الأحیان أن ترتكب هذه المؤسسات في السوق ممارسات احتكاریة تؤثر 

الصناعة كما تؤدي إلى قتل تأثیرا مباشرا على المنافسة الحرة، وبالتالي على حریة التجارة و 

روح المنافسة البنائة فیكون في ذلك سببا في عدم إتقان وتحسین المنتوجات لمواكبة التطور، 

كما تقوم هذه الممارسات بالقضاء على صغار المنتجین والتجار لان المحتكر غالبا ما 

لمنتجین یمارس أسالیب معینة یقصد من ورائها إقصاء المنافسین له في السوق خاصة ا

1
08صادر في 76ر عدد .ج1996دیسمبر éالمؤرخ في 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور  

المعدل بموجب القانون 2002افریل 14صادر في 25ر عدد .ج2002افریل 10المؤرخ في 03-02المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 
6المؤرخ في 01-16المعدل بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 16صادر في 63در عد.ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08رقم 

201مارس 07الصادر في 14ر عدد .مارس ج
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الذین لا یقدرون على الوقوف أمام المحتكر أو المحتكرین، كما أن هذا الاحتكار یفرز 

أضرارا بالغة الخطورة على المستهلك، حیث یمتص أرباحه التي یصبو إلى تحقیقها من 

المستهلكین عن طریق رفع الأسعار وخفض الكمیات المعروضة من منتجاته للحصول على 

ؤدي إلى حرمان جزء كبیر من جمهور المستهلكین من سلعة یحتاجون أقصى الأرباح، ما ی

.إلیها كلیا أو جزئیا

لما كانت شراسة المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین تقضي إلى ممارسات احتكاریة 

03-03الشریفة جعل المشرع الجزائري قانون المنافسة نافى والأعراف المهنیة النظیفة و تت

وقانون التجارة الالكترونیة 02-04قانون الممارسات التجاریة و  12-08بقانون المعدل حالیا

ازن للسوق وضمان حریة قوانین تجرم وتحظر هذه الممارسات بهدف إعادة التو 18-05

كذا المعاملات التجاریة الالكترونیة، كما خول المنافسة ونزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة و 

المخالفین ة متابعتها إلى هیئات إداریة وقضائیة لتوقیع العقاب على المشرع الجزائري صلاحی

.حسب طبیعة المخالفة المرتكبة

هذه الممارسات فیما تتمثل":من خلال ما سبق ذكره ارتأیت إلى طرح الإشكالیة التالیة 

  ؟"  هي آلیات منعهاالاحتكاریة و ما

للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا فیها على طریقة تتلاءم معها مبنیة على تحلیل 

النصوص القانونیة والمنهج المقارن للوقوف على مقارنة الممارسات الاحتكاریة التقلیدیة 

:والالكترونیة قمنا بتقسیم الدراسة إلى التقسیم الثنائي بفصلین حیث أن

ع الممارسات الاحتكاریة في القانون الجزائرينمحریة المنافسة و :الفصل الأول

مظاهر الحریة التنافسیة في القانون الجزائري:المبحث الأول

الممارسات الاحتكاریة للمنافسة :المبحث الثاني

ع الممارسات الاحتكاریة في القانون الجزائري نمآلیات :الفصل الثاني

ع الممارسات الاحتكاریة یة لمنالرقابة الإداریة و القضائ:المبحث الأول

.العقوبات المطبقة على الممارسات الاحتكاریة:المبحث الثاني



:فصل الأولال

الممارسات  منعحرية المنافسة و

الاحتكارية في القـانون  

الجزائري
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شهدت الجزائر منذ الاستقلال العدید من التغیرات في مختلف المجلات، أبرزها المجال 

السیاسي والاقتصادي، لاعتبارهما وجهان لعملة واحدة، حیث هیمنت الدولة على الاقتصاد 

لا أنه كانت إصادیة الوطني بصفة كلیة، وتدخلت بطریقة مباشرة في مختلف النشاطات ألاقت

لى النّظام الرأسمالي، فتدریجیا انسحبت ة التحوّل من النّظام الاشتراكي إنقط1989سنة 

الدولة من الحقل الاقتصادي تاركة المجال للقطاع الخاص، ذلك لضرورة تغییر الاقتصاد 

لى تحریر لى الاقتصاد الحرّ المبني عإالوطني المبني على التخطیط والتوجیه من قبل الدولة 

سعار وتحدیدها وفقا لقواعد السوق، ففتحت المجال للتجارة الخارجیة والاستثمارات الأجنبیة الأ

لى الخارج مرفقة ذلك بمجموعة من التشریعات القانونیة، أكدت في فحواها على حریة ن وإ م

مارسات المبادرة والتنافس الحرّ بین كافة الأعوان الاقتصادیین عن طریق شفافیة ونزاهة الم

التجاریة ومنع كافة الممارسات الاحتكاریة المنافیة والمقیدة لقواعد المنافسة الشریفة سواء في 

و عن طریق المعاملات التجاریة الالكترونیة التي أحدثت تغیرات كثیرة في السنوات أالسوق 

لاكتفاء الأخیرة بسبب التّطور التكنولوجي السریع، ما أدى بالمتعامل الاقتصادي إلى عدم ا

.بالطرق التقلیدیة في إبرام معاملاته بل یعتمد على وسائل وطرق حدیثة وسریعة
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مظاهر الحریة التنافسیة في القانون الجزائري:المبحث الأوّل

طار التحوّل من الاقتصاد لمبدأ حریة التجارة والصناعة في إیندرج التكریس الدستوري 

الاشتراكي الذي یقوم على التخطیط المركزي لاقتصاد السوق القائم على قانون العرض 

لى تفعیل حریة المبادرة وبالتالي مهد لزوال احتكار الدولة إوالطلب، فهذا المبدأ أدى تدریجیا 

دیة بعدما كانت للقطاع الاقتصادي وفتح المجال للمؤسسات الخاصة لتنشیط الحیاة الاقتصا

طار على تشجیع وتطویر هذا الاستثمار بمجموعة مهمشة سابقا، فعمل المشرّع في هذا الإ

زالة العوائق والقیود وفتح المجال للاستثمارات الوطنیة إمن النصوص تتضمن في فحواها 

یر جنبیة على حد سواء، فبدأت الدولة الجزائریة بالاندماج بالاقتصاد العالمي بهدف تحر والأ

.التجارة الخارجیة وترقیة الاقتصاد الوطني لمواكبة التطورات العالمیة

تحریر التجارة والصناعة:المطلب الأوّل

یعتبر تحریر التجارة والصناعة مبدأ أساسي للانفتاح الاقتصادي للدولة الجزائریة وهو 

.ما یعبّر بشكل كامل عن حریة المنافسة في السوق

تبني مبدأ حریة التجارة والصناعة:الفرع الأول

ساد في الدولة الجزائریة منذ الاستقلال نظام مركزي في جوهره على التخطیط 

المركزي، ویعتمد على الاقتصاد القائم على الاستثمارات، التي تقوم الدولة بها وذلك باحتكار 

.1جنبیاأو أالمبادرة  ووضع عوائق كبیرة للمتعامل الخاص سواء وطنیا 

نظمة اللیبرالیة التي تسعى لتنشیط الحریة حریة الصناعة والتجارة مبدأ أساسي لكل الأ

الثنائیة في اقتصادیاتها، إذ تمكن بموجبها الأفراد من المساهمة في بناء الحیاة الاقتصادیة، 

ت الدولة و صناعیا بعدما كانأن یزاول نشاطا تجاریا أمكانه إوالمشاركة فیها، فكلّ شخص ب

فعلى هذا الأساس تلتزم بعدم التدخل في الاقتصاد ومزاحمة .هي التي تتولى بنفسها ذلك

2.نشطة إلا في حدود ضیّقةالخواص وتقیید حریة الأ

، كلیةخولة أنساعد، القیود الواردة على مبدأ حریة الصناعة والتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة أعمال- 1

.22، ص 2018-2017لي بونعامة، خمیس ملیانة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلا

،كلیة صابرة علوش، مبدأ حریة المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون اقتصادي- 2

.21، ص 2016-2015طاهر، سعیدة، ال الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي
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1988نظرا لطبیعة التوجهات السیاسیة والاقتصادیة التي مرت بها الجزائر قبل سنة 

عار ویقر بحریة المنافسة، فاستمر العمل سلم یكن بوسعها وضع تشریع ینظم حریة الأ

سعار وقمع المخالفات  متعلق بالأ37-75مر أصدر 1975بالقانون الفرنسي، في سنة 

سعار المنتوجات الصناعیة والزراعیة، لكن لم یتضمن نصوصا بحریة المنافسة ألتنظیم 

دد من طرف الجهات تباع السعر المحإوحریة الأسعار، وإنما ألزم المتعاملین الاقتصادیین ب

داریة وبالتالي نجد تدخل الدولة وسیطرة القطاع العام على الحیاة الاقتصادیة وتهمیش الإ

.القطاع الخاص

1963صدار في هذه الحقبة نصوصا قانونیة متعلقة بالقطاع الخاص أولها سنة إتم 

-66نون رقم موجها للاستثمار الخاص الأجنبي الذي فشل وعوض بالقا277-63قانون 

المتعلق بالاستثمار 11-82متضمن قانون الاستثمارات وكذا فشل، بعدها قانون رقم 284

یحمل تحفظات اتجاه القطاع الخاص مما تم تعدیله الخاص الوطني الذي كان كسالفیه لا

فتمیّز هذا الأخیر بتفتحه النسبي على الاستثمارات الخاصة لكن تبقى 13-86بقانون 

1.نشطة الاقتصادیةع العام على كامل الأسیطرة القطا

یمكن إرجاع 1988بتداء من اصلاحات الاقتصادیة التي شرعت فیها الجزائر إنّ الإ

أسبابها إلا أن المؤسسة العامة عاجزة عن تحقیق أهداف التنمیة المنوطة بها، وذلك بالنظر 

وتحمل الخزینة العامة عبئ دفع نتاجها الضعیفة، والعجز المستمر في میزانیاتها،إلمعدلات 

دیونها، والتزاماتها بصورة مستمرة، وهو ما تطلب إعادة النظر في أسلوب عمل هذه 

خضاعها لقواعد السوق بمنحها قدرا من الاستقلال إ المؤسسات بالتخلي عن تسیرها إداریا، و 

2.إزاء الدولة

ت اقتصادیة عمیقة مسّت صلاحاإأمام هذه الظروف قامت فكرة مفادها الشروع في 

حتّى المنظومة القانونیة الجزائریة الأمر الذي زاد من تأكید فكرة أن الانفتاح الاقتصادي وفتح 

المبادرة للخواص قصد المشاركة في تنشیط الحیاة الاقتصادیة للبلاد أمر لا خیار عنه، فأهم 

المغرب، 1الجزائر، :للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات، دراسة مقارنة بین التشریعاتجهید سحوت، الحمایة القانونیة -

دكتوراه، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود أطروحة لنیل شهادة تونس، مصر وسوریا، 

.50-49، ص ص 2019-2018معمري، تیزي وزو، 

القانون، 2دولة في  ،دكتوراهشهادةفیة للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة لنیلمحمد الشریف كتو، الممارسات المنا-

.42، ص 2005-2004فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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سعار والمرسوم لأالمتعلق با12-89بوادر النظام الجدید تكمن في صدور قانون رقم 

صدار قانون النقد والقرض إالمتعلق بترقیة الاستثمار، كذلك تم 12-93التشریعي رقم 

الذي مهد انسحاب الدولة في مجال تحدید التجارة 1990-04-14المؤرخ في 90-10

موال من والى الجزائریة لصالح البنك المركزي الذي أصبح مكلفا بمراقبة حركة رؤوس الأ

1.الخارج

من 37تم التكریس الدستوري لمبدأ حریة التجارة والصناعة صراحة بموجب المادة 

حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار ":التي نصت على أنه1996الدستور 

من 43بحیث أصبحت المادة 2016لت مؤخرا في سنة ، غیر أن هذه المادة تعدّ "القانون

مصطلح الصناعة بالاستثمار، أضافت ثلاث فقرات فأصبحت التي استبدلت 1996دستور 

حریة الاستثمار والتجارة مضمونة وتمارس في إطار القانون ":صیاغتها الجدیدة كالتالي

تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال وتشجیع على ازدهار المؤسسات دون تمییز 

ق، ویحمي القانون حقوق خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة، تكفل الدولة ضبط السو

2."المستهلكین، یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة

یتضح مما سبق أنّ تبني الدولة لمبدأ حریة التجارة والصناعة كان بعد عجزها عن 

ستقلال التي عرفت سیطرة الدولة على كافة الأنشطة التجاریة تسییر فترة ما بعد الا

لى الخوض في انیة الدولة وعبئ الدیون ما أدى إضت بضعف میز والاقتصادیة أین أف

صلاحات اقتصادیة عمیقة هدفها فتح المبادرة للقطاع الخاص الذي كان مهمشا من أجل إ

ن تكرس فعلیا بموجب المادة ألى إتنشیط الاقتصاد الوطني وبالتالي بدأ ظهور المبدأ تدریجیا 

.2016من دستور 43المعدلة حالیا بالمادة1996من دستور 37

مضمون مبدأ حریة التجارة والصناعة:الفرع الثاني

"الحریة الاقتصادیة"مبدأ حریة التجارة والصناعة یشبه في مفهومه الواسع ما یسمى 

أمّا مفهومه الضیّق فإنه یشمل حریة النشاط التجاري أو الصناعي، ولا یشمل المهن الحرّة 

والنشاط الفلاحي، إنّ الهدف من هذا المبدأ هو منع السلطة العمومیة من الشروع في التنظیم 

.22-21صابرة علوش، مرجع سابق، ص ص - 1

،دكتوراه في العلومأطروحة لنیل شهادة صالح لكحل، مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر، -2

.146-145، ص ص 2018،تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الصناعة وحریة المنافسة من صلة الموجودة بین حریة التجارة و قتصاد، ونظرا للالجماعي الا

الصعب التمییز بینهما لكن هذه الأخیرة أوسع وتشمل حریة التجارة والصناعة نفسها التي 

تعتبر شكلا خاصا لممارسة المنافسة في مرحلة محددة لاقتصاد السوق وهي المرحلة 

1.اللیبرالیة الاقتصادیة الشاملة

عوان الاقتصادیین یتضح لنا أنّ مبدأ حریة التجارة والصناعة یتمثل في ترك الحریة للأ

.نشطة التجاریة والصناعیة دون تدخل من الدولةفي ممارسة مختلف الأ

قرار بحریة المنافسة، فالمنافسة الحرّة مسألة عتراف بمبدأ حریة التجارة والصناعة هو الإإنّ الا

صناعي ما لم یضمن قق الاعتراف بحریة نشاط تجاري، و ة والصناعة فلا یتحملازمة للتجار 

حق القیام بهذا النشاط في نظام تسوده المزاحمة، والتنافس والمنافسة الحرّة تفترض أن یلعب 

كل متنافس دوره بدون عوائق أو حواجز، لذا یفرض هذا المبدأ أن الدولة أیضا تمتنع من 

هذا المتنافس على حساب غیره، وذلك كأنّ تقدم له مساعدات مالیة و تفضیل أتقیید المنافسة 

2.خلال بقواعد المنافسة الصحیحةلى الإإمثلا مما یؤدي 

بصفة النشاطات الاقتصادیة بكل حریة و من حق أي شخص أن یمارس مختلف

أن تتحكم و السلطة التنفیذیةأدارة مستقلة بعیدا عن تدخل السلطة العامة، كما لا یمكن للإ

في دخول مهنة معینة من طرف الخواص أو تحول دون إنشاء مؤسسات خاصة، كما تجدر 

لى أن الاعتراف بحریة التجارة والصناعة للخواص لا یستلزم منع الدولة من مباشرة إشارة الإ

بعض الأنشطة الاقتصادیة، كما أن حریة المبادرة الخاصة لا تمنع وجود القطاع العام لكنها 

قرار بحریة المنافسة فلا یمكن تكریس هذا المبدأ ما لم القضاء الخاص، كما یترتب الإتمنع

3.یكن هناك ضمان لحق القیام بالنشاط الاقتصادي في نظام تسوده المزاحمة والتنافس

وري لسنة تن القانون الجزائري شهد تحوّل هاما مع التعدیل الدسألى إشارة تجدر الإ

وهي مادة )من خلال المادة السابقة(أین تمت دسترة مبدأ حریة الصناعة والتجارة1996

تعتبر في السیّاق الجزائري عن أوّل تكریس دستوري لاقتصاد السوق، یشكل هذا الاعتراف 

، كلیة04، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد "تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر"عماد عجابي، - 1

.667، ص 2014الحقوق، جامعة المسیلة، الجزائر، دیسمبر 

.33محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 2

نهاد رزاي، التحول الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم -3

.44-43، ص ص 2014-2013سیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، السیا
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لى ترقیة المبدأ على مستوى الدستوریة في سلك المعاییر القانونیة ضمانة إضافة إالدستوري 

نشطة الاقتصادیة، وهو ما انعكس على یة أمام المبادرة الخاصة وتحریر منافسة الأجوهر 

1.لى قطاع التجارة الخارجیةإالتشریع المتعلق بالاستثمار الذي یكرس مبدأ الحریة إضافة 

قترانا وطیدا بالمنافسة، ذلك أنّ اعلى العموم إنّ مبدأ حریة التجارة والصناعة مقترن 

عوان الاقتصادیین في السوق لممارسة النشاطات الاقتصادیة یشترط جوا من للأفتح المجال 

.التنافس والتسابق بینهم خاصة بعد دسترة هذا المبدأ الذي أعطى حریة للاستثمارات المختلفة

:شخاصیختلف مضمون مبدأ حریة التجارة والصناعة باختلاف الأ

مجموعة من الحریات تختلف باختلاف هو عبارة عن :شخاص الخاصةفبالنسبة للأ

حریة الاستثمار وحریة العمل، وحریة الاستقلال (الدور الاقتصادي للسلطة العمومیة ویضمن 

ولكن هذه الحریة لها حدود ترتبط بالمصلحة )والتسییر، والحریة العقدیة وحریة المنافسة

عمومیة التدخل في المجال العامة، وضرورة الحفاظ على النظام العام، مما یسمح للسلطات ال

.الاقتصادي لتحقیق مثل هذه الأهداف

یعني امتناع السلطات العمومیة عن القیام بالنشاطات :شخاص المعنویةبالنسبة للأ

التجاریة والصناعیة، وذلك من أجل منع منافسة الخواص في نشاطاتهم احتراما لمبدأ حریة 

2.المنافسة

التجارة والصناعةتقیید مبدأ حریة :الفرع الثالث

إنّ الاعتراف بمبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر كسبیل للخروج من مختلف 

الأزمات التي عرفتها لا یقضي بالضرورة ترك هذا المجال بدون تنظیم، لأن ذلك سیؤدي 

ة إلى نتائج جد وخیمة على الاقتصاد الوطني، لذا جعل المشّرع ضوابط قانونیة تنظم الأنشط

جراءات التقلیدیة السائدة من قبل، وذلك بعیدا عن كل تأثیر سلبي الاقتصادیة بعیدة عن الإ

3.یشوبها مستقبلا نظرا للجرائم الحدیثة التي أصبحت مرتبطة بالجانب الاقتصادي

من التعدیل 43المعدلة بالمادة 1996من الدستور الجزائري لسنة 37تنص المادة 

حریة التجارة والصناعة مضمونة، لكن شرط أن تمارس في إطار أنّ 2016الدستوري 

.120، ص 2015الجزائر،دار بلقیس، ولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، -1

.268عماد عجابي، مرجع سابق، ص - 2

.25صابرة علوش، مرجع سابق، ص - 3
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القانون، هذه الضمانة الدستوریة التّي یمتاز بها مبدأ حریة التجارة والصناعة أعطته صفة 

لا إومكانة وحریة عامة، وأساسیة لا یمكن أن تكون موضع أي مساس أو إعادة نظر 

ن المشرع الجزائري ومن خلال تكریسه لهذا بموجب تعدیل دستوري جدید، لكن هذا لا یعني أ

المبدأ قد تخلى عن كل العراقیل والقیود بل وفتح المجال الاقتصادي بصفة مطلقة أمام 

یكون قد فتح ....)طار القانون في إ( ..... استعمل عبارة المبادرة الخاصة لأنه عندما 

ن لا یكون من شأن هذه أط مكانیة وضع قیود تشریعیة على هذه الحریة یشتر إالمجال أمام 

1.القیود إعادة النظر في المبدأ بجمله

إنّ التحقیق الفعلي لمبدأ حریة التجارة والصناعة رغم تكریسه صعب المنال نتیجة 

صدار ترسانة قانونیة تنظمه وتجعله في إالحدود والتعقیدات التي حضي بها المشرع، ب

2.معها ىلیتماشحكام الاقتصاد الدولي مصنف القواعد لأ

نجد أنّ المشرع الجزائري تبنى مبدأ حریة التجارة والصناعة وأعطى حریة المبادرة 

طار القانون إللقطاع الخاص من جهة لكن ومن جهة أخرى قیّد هذا المبدأ بعبارة تمارس في 

لك ، ذ2016التي لم تعدل بتعدیل المادة بموجب الدستور 1996من دستور 37وفقا للمادة 

"طار القانون إفي " حرصا منه أن لا تلحق هذه الحریة ضررا بالسوق الوطنیة فجعل جملة 

.عوان الاقتصادیوني مخالفات یرتكبها الأتسمح له بوضع نصوص ردعیة لأ

لى جانب القطاع الخاصإاشتراك القطاع العام :المطلب الثاني

من الأولویات التي تسعى الجزائر یعتبر قیام الشراكة بین القطاعین الخاص والعام

لتحقیقها وتأكیدها في الواقع العملي خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي بغیة النهوض 

.بالاقتصاد الوطني

ظهور القطاع الخاص اشتراكا للقطاع العام:الفرع الأوّل

إن الأزمات التي یشهدها الاقتصاد الجزائري سواء داخلیا أو خارجیا ینعكس بدرجة  

كبیرة على تقدیم الخدمة العامة، لأنّ الدولة الجزائریة لا تزال فتیة مقارنة بالدول المتقدمة 

افسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المن-1

.12، ص 2011المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ون رمضان قندلي، حریة التجارة والصناعة، دراسة تحلیلیة مقاربة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قان-2

.291، ص 2015الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بشار، 
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قتصادات الضعیفة، ومع هذا لا تزال الجزائر تقدم الخدمة من  وحتى الدول الجارة ذات الا

یعي، حیث یفرض هذا الطرح المقاربة القائلة بتنویع الاقتصاد خارج قطاع الجیب الر 

1.یجاد بدائل أخرى غیر القطاع الریعيإ المحروقات و 

تبنت الجزائر آلیات جدیدة لتنظیم الحیاة الاقتصادیة تتمثل أساسا في اعتماد مبدأ 

لافها، وتحریر النشاط المنافسة الحرة، كمبدأ عام یحكم النشاطات الاقتصادیة على اخت

الاقتصادي بفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتحریر الاستثمار والتجارة بشكل قانوني 

یتناسب مع التوجه الاقتصادي المبني على الحریة الاقتصادیة وحریة الاستثمار والتجارة، 

والذي من خلاله تنازلت الدولة لصالح القطاع الخاص عن بعض النشاطات التي كانت 

2.تحتكرها في المجال الاقتصادي

إنّ موضوع الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الجزائر تأسست إرهاصاته الأولى 

لى تبني نظام اقتصاد السوق، حیث إمطلع التسعینات من القرن الماضي بعد سعي الجزائر 

ستثمارات المتعلق بتوجیه الا1988جویلیة 12المؤرخ في 25-88حرر القانون رقم 

الاقتصادیة الخاصة الوطنیة  سقف الاستثمار الخاص، والذي تم من خلاله صدور قانون 

المتعلق بالنقد والقرض ویعتبر منعرجا هاما في النظام الاقتصادي الجزائري ونقطة 90-103

لى النظام الاقتصادي الحرّ، حیث تم لأوّل مرّة تكریس إتحوّل من النظام الاقتصادي الموجه 

المؤرخ 11-03، وتم إلغاءه بموجب الأمر 4لى الخارجإموال وانتقالها ریة تحویل رؤوس الأح

الذي سمح بإعادة النظر في تنظیم وسیر القطاع البنكي خاصة فیما 2003أوت  26في 

الشراكة بین القطاع الخاص والعام مطلب تنموي للنهوض بالخدمة العمومیة في "یاسین بوجقینة، كنزة مفیش حامة، -1

، 2011، تخصص سیاسات عامة، جامعة الجزائر، 06، مجلة إدارة الأعمال والدراسات اقتصادیة، العدد "الجزائر

.380ص 
والتجارة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الشركات، وعلي، مبدأ حریة الاستثماربنصیرة -2

.392، ص 2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.387یاسین بوجقیفة، مرجع سابق، ص -3
حالة الجزائر، مذكرة –ي ظل الانفتاح الاقتصادي لیلیا جودي، رابیة فریال، دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة ف-4

مقدمة لنیل شهادة ماستر، تخصص سیاسات عامة وادارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.55، ص 2016-2015معمري، تیزي وزو، 
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یتعلق بدور كل من بنك الجزائر، ومجلس النقد والقرض وكذا عملیة مراقبة البنوك 

،1موالب قواعد الصرف وحركات رؤوس الألى جانإوالمؤسسات المالیة 

و الخاصة تخضع لنفس المعاملة، وتم أحیث أصبحت المؤسسات الجزائریة العمومیة 

جنبي لغاء الفوارق بین القطاع العام والقطاع الخاص، كما كرس مبدأ حریة الاستثمار الأإ

2.بكل قطاعاته

أین تم الاعتراف للخواص 12-93صدار القانون الخاص بترقیة الاستثمارإتم 

بحریة الاستثمار في حدود القانون، بعدما كان ینحصر في القطاعات القانونیة، ولقد كرس 

جانب خاصة فیما یخص عدم التمییز بین ضمانات قانونیة وقضائیة للمستثمرین الأ

3.ریینشخاص الطبعیین والمعنویین الجزائجانب، والأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأالأ

مر الرئاسي رقم طار القانوني لترقیة وتطویر الاستثمار بتعدیله بصدور الأولقد تدعم أكثر الإ

.2001أوت 20في  01-03

جنبیة المنجزة في صبح یطلق على الاستثمارات الوطنیة والأأحدد القانون الجدید الذي 

الاستثمارات التي تنجز في إطار منح النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، وكذا 

4.جانبالامتیازات الخاصة للمستثمرین المحلیین والأ

یعتبر القطاع الخاص شریك اقتصادي یعول علیه في خلق ثروة خارج المحروقات 

وتقدیم قیمة مضافة للاقتصاد الوطني، والاهم المساهمة في توفیر مناصب الشغل لیتخذ 

اص شكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة جمعت بقایا مؤسسات القطاع الاقتصادي الخ

مكان البقاء علیها أو توسیعها لما تطلبته من استثمارات ضخمة عمومیة منحلة، لم یكن بالإ

نذاك، وبین مؤسسات قدیمة انطلقت ا بسبب الوضعیة المالیة للجزائر آلم یكن بالمقدور توفیره

5.في شكل جدید وأخرى تم خلقها لأوّل مرة

الدكتوراه، تخصص شهادة، أطروحة لنیلعبد الرزاق مولاي لخضر، متطلبات تنمیة القطاع الخاص بالدول النامیة-1

.24، ص 2010-2009جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، د التنمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، اقتصا

.392یاسین بوجقیفة، مرجع سابق، ص - 2

.56لیلیا جودي، مرجع سابق، ص - 3

.240عبد الرزاق مولاي لخضر، مرجع سابق، ص - 4

الدكتوراه في القانون الاجتماعي، كلیة لنیل شهادةاالله، الإطار القانوني لدعم التشغیل في الجزائر، أطروحةفادیة عبد -5

.61، ص 2011-2010وهران، محمد بن أحمد،الحقوق، جامعة
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12الصادر في 18-01جاء القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

"بقولها4عرفها في المادة 2001دیسمبر  تعرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مهما :

250إلى  1كانت طبیعتها القانونیة بأنها مؤسسة إنتاج السلع أو الخدمات تشغل من 

مالها السنوي ملیاري دینار أو لا یتجاوز مجموع حصیلتها شخصا، لا یتجاوز رقم أع

حكام المنصوص علیها بالقانون وتطبیقا للأ..."ملیون دینار500السنویة خمسمائة 

تنشأ لدى الوزارة المكلفة ":التي نصت على أنّه14التوجیهي هذا لاسیما المادة 

روض وفقا للتنظیم بالمؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة صنادیق ضمان الق

1".المعمول به لضمان القروض البنكیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

نشاء إو المتعلق ب2002الصادر في نوفمبر 373-02كما جاء المرسوم التنفیذي رقم 

صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بغرض توفیر الضمانات 

2.قروض البنكیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالضروریة للحصول على ال

تعریف المنافسة:الفرع الثاني

المنافسة لغة: أولا

، والمنافسة 3تطلق المنافسة في اللغة العربیة على الرغبة في الشيء وجب الانفراد به

أیضا كل شيء نفیس أي یتنافس فیه ویرغب فیه والنفیس والمنفس المال الذي له قدر 

كما یقال الشيء المرغوب فیه، یقال أیضا الشيء المنفوس فیه ونفس علیه بالشيء وخطر، 

ضمن به علیه ولم یره یستأهله، وكذلك نفسه علیه ونافسه فیه ونافست في الشيء منافسته 

4.ونفاسا إذن رغبت فیه على وجه المبادرة في الكرم

"أنه مشتق من المصطلح اللاتیني  "concurrence"ویشیر مصطلح المنافسة 

cum ludere" و یجري مع أو یسرع في جماعة، لذا كان أوالتي تعني اللعب في جماعة

مفهوم المنافسة في بدایة شیوعه یعني حالة خصومة وتنافس وصراع ونزاع، وحالة عداء 

یتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2001دیسمبر 12مؤرخ في 18-01قانون رقم -1

.2001دیسمبر 15، الصادرة بتاریخ 77،ر، عدد ج
.242عبد الرزاق لخضر مولاي، مرجع سابق، ص -2
حسن محمد بودي، حریة المنافسة التجاریة وضرورة حمایتها من الممارسات الاحتكاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -3

.09، ص 2015مصر، 

.233ص الصادر بیروت، دار محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، - 4
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شخاص من الأمستمرة، كما أن للمنافسة عدة معان، فیقتضي أیضا المزاحمة بین عدد كبیر

1.و بین قوى تتتبع نفس الهدفأ

لى التسابق إلى شيء ما یؤدي إأي أنّ المنافسة في اللغة هي الرغبة في الوصول 

.لیه بشغف وجهد نزیه دون أذیة الغیر حبا في تملكه وكسبهإوالنضال 

ة التي یلقاها من الناحیة الشرعیة وفي القرآن الكریم بعد التصویر القرآني للنعمأمّا

، كما نصت الآیة الكریمة من 2المؤمنون حثهم سبحانه وتعالى على عمل الخیر حتى ینالوها

ختامه مسك وفي ذلك فالیتنافس ":سورة المطففین بعد بسم االله الرحمان الرحیم

3".المتنافسون

.سلامیة وفي آیات االله حثتنا على التنافسنلاحظ أن الشریعة الإ

التعریف الاصطلاحي:ثانیا

على حسب علماء الاقتصاد فإنّ المنافسة هي العمل للمصلحة الشخصیة للشخص، 

وذلك بین البائعین والمشترین في أي منتج وأي سوق، وعلى حسب هذا القول فإن عمل 

شخص لمصلحة الشخصیة في تبادل وتداول الأموال بغیة تحقیق المصلحة الشخصیة تعتبر 

4.من المنافسة

المنافسة من الجانب الاقتصادي هي عملیة دخول عدة متعاملین أنّ یمكن القول 

اقتصادیین في سوق واحدة لعرض السلع والخدمات من جهة تلبیة لحاجات المستهلك 

.خرى غرضها التنافس للاستحواذ على السوق وكسب اكبر حصة فیهأوالزبائن ومن جهة 

نها عملیة التنافس الاقتصادي، أو أالمنافسة تعرف بأنّ لى القاموس القانوني نجد إبالرجوع 

العرض المقدم من طرف عدة مؤسسات مختلفة ومتزاحمة للسلع والخدمات محاولة بذلك 

لدى هذه  Réciproquesشباع حاجاتهم المتشابهة، مع وجود حظوظ متقاربة وعكسیة إ

5.لزبائنو خسارة امتیازات اأالمؤسسات لكسب 

.49، ص 2004محمد سلیمان الغریب، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دار النهضة العربیة، مصر، - 1

.09، ص 2010، منشورات بغدادي، 02-04وقانون 03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا لامر -
2

.9سورة المتطففین، الآیة - 3

.10محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص - 4

، 2015محمد تیورسي، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -5

.34ص 
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المنافسة قانونا هي دخول السوق من طرف المؤسسات والمتعاملین الاقتصادیین هدفها 

تحقیق الربح عن طریق جذب أكبر عدد من الزبائن لترویج السلع والخدمات شرطا أن لا 

.تكون هذه العملیة مخالفة للقانون

أقسام المنافسة:ثالثا

سواق تختلف هیاكلها نواع محدودة من الأأى دراسة ركز الاقتصادیون اهتمامهم عل

، فنجد سوق المنافسة الكاملة التي تعرف بوجود عدد كبیر من البائعین 1اختلافا بینا

والمشترین في سوق واحدة، مع وجود سلعة متجانسة وغیاب المعیقات للدخول للسوق 

وجود منتج واحد فقط وتتمیز ، أمّا سوق الاحتكار الكامل أي المطلق، فیتمیّز ب2والخروج منه

السلعة التي ینتجها المحتكر بعدم وجود بدائل قرینة لها، وهذا یعني أن المنتج یمثل السوق 

لإنتاج یمكنه التحكم في نتاج، ومن خلال سیطرته على انه یسیطر على مجموع الإكله لأ

في بعدها عن بین هذه القطبین النقیضین، یمیّز الاقتصادیون أسواقا تندرج 3.سعارالأ

، تتمثل في سوق المنافسة الاحتكاریة حیث 4المنافسة الكاملة واقترابها من الاحتكار الكامل

أنّ هذه الحالة یوجد عدد كبیر من البائعین والمشترین یتعاملون في سلعة غیر متجانسة، 

یعها ولكن تعتبر وحدات السلعة التي یبیعها كل منتج بدیلا قریبا جدا من الوحدات التي یب

المنتجون الآخرون، ولكنها لا تصل إلى درجة البدیل الكامل كما هو الحال في المنافسة 

، وسوق احتكار القلة الذي یتصف بقلة عدد المنتجین، أي السوق یسیطر علیها عدد 5الكاملة

عدد قلیل من المنتجین كل منهم یستطیع التأثیر على السوق، ویؤدي وجود عدد قلیل من 

ور ما یسمى بالتبعیة المتبادلة، وهذا یعني أن المنتج في احتكار القلة علیه المنتجین إلى ظه

، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، "ه والتحلیل الاقتصاديالأسواق المعاصرة غیر التنافسیة بین الفق"محمد أنس رزقا، -1

.05، ص 2006، الكویت، 19العدد 
احمد بن حلیمة، الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال، -2

.10، ص 2009-2008رة، بجایة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان می
، ص 2001عمر صخري، مبادئ الاقتصاد الجزئي الوحدوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، -3

99.
.05محمد أنس رزقا، مرجع سابق، ص -4
ضع الاحتكار في ظل اقتصاد الحرّ، و دور سیاسیات حمایة المنافسة و "حسن خالد البیلي، -عزّ الدین ادم ذو النون-5

.40، ص 2016كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، 12الاقتصادیة، العدد مجلة العلوم
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أن یقوم بدراسة وتحلیل أثار وردود فعل المنتجین الآخرین حیث یقوم باتخاذ قرار ما كرفع 

1.سعر أو تخفیضه

نستخلص مما سبق أن أقسام المنافسة تتمثل في سوق المنافسة الكاملة، سوق 

.، سوق المنافسة الاحتكاریة، سوق احتكار القلة)المطلق(كاملالاحتكار ال

یرجع ظهور قانون المنافسة في الجزائر في مرحلة الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته 

الجزائر وحفاظا على المنافسة الحرّة وترقیتها في إطار اقتصاد السوق،  استحدث لأول مرة 

المتعلق 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95ر من خلال الأم1995مجلس المنافسة سنة 

.2003یولیو 19المؤرخ في 03-03بالمنافسة، إلا أنّ هذا الأمر ألغي وعوض بأمر 

فصل المشرع الجزائري بین الممارسات التجاریة التي أفرد لها قانونا خاصا یتمثل في 

یة وخصص قانون المنافسة المتعلق بالقواعد المطبقة على المنافسات التجار 02-04القانون 

للأحكام المتعلقة بمبادئ المنافسة والهیئة المشرفة على تطبیق قواعد متمثلة في مجلس 

وعدل 12-08بالقانون رقم 03-03المنافسة وقد أجریت بعض التعدیلات على الأمر 

05.2-10بالقانون رقم 

بعد انتهاجها للنظام نستطیع القول أن ظهور المنافسة فعلیا في الجزائر كانت 

الرأسمالي وفتح المجال للمبادرة الحرّة من طرف الخواص في السوق، ما أدى إلى إصدار 

المتعلق 06-95كسلطة ضبط السوق بموجب الأمر 1995أول مرة مجلس المنافسة سنة 

المتعلق بالمنافسة، هذا من 05-10بالمنافسة الذي عدل بعدة تعدیلات إلى الأمر الحالي 

ومن جهة أخرى حدد المشرّع قانونا خاصا للممارسات التجاریة المتمثل في القانون جهة

.06-10المعدل حالیا بالقانون 04-02

مبدأ حریة المنافسة وحضر الاحتكار:رابعا

:مبدأ حریة المنافسة وحضر الاحتكار في الشریعة الإسلامیة -)أ

دي لها وذلك لما ینجم عنها من أثار الاحتكار ظاهرة اقتصادیة سلبیة یقتضي التص

سلبیة تعود على الاقتصاد والمستهلك على حد سواء، فهو یؤدي إلى قتل روح المنافسة لدى 

المؤسسات الاقتصادیة والاكتفاء بالمحافظة على المراكز المكتسبة في السوق، ولقد اتفق 

.114عمر صخري، مرجع سابق، ص -1
.20أحمد بن حلیمة، مرجع سابق، ص -2
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روط الواجب توفرها فقهاء الشریعة الإسلامیة على حرمة الاحتكار مختلفین فقط في الش

:"لتحقیق التحریم، وقد استدل بعض الفقهاء في تحریم الاحتكار بقول االله سبحانه وتعالى

یا أیها الذین امنوا لا تأكلوا ":وأیضا..."ومن یرد فیه بالحاد بظلم، نذقه من عذاب ألیم

على المسلمین من احتكر :"كما قال الرسول صلى االله علیه وسلم...."موالكم بینكم بالباطل

1".طعامهم، ضربه االله بالجذام والإفلاس

:مبدأ حریة المنافسة وحضر الاحتكار في القانون الوضعي -)ب

إن التوجه الاقتصادي للجزائر نحو نظام اقتصاد السوق یظهر من خلال كل منظومة 

، ولان إعمال قانونیة، ولقد رصدت الجزائر في هذا الإطار عدة قوانین لتكریس هذا الاتجاه

مبدأ حریة المنافسة یعد من أهم المبادئ الاقتصادیة التي یعول علیها والإشارة إلى حضر 

الاحتكار تكون إما مباشرة بشكل صریح في النصوص الخاصة بالمنافسة أو أن یكون بشكل 

2.غیر صریح أي بشكل عرضي في النصوص العامة والتي تجسد في مجملها سیاسة الدولة

د عالجنا هذه النصوص الخاصة والعامة بالاحتكار في المطلب الأول من المبحث وق      

.الثاني

:حمایة المنافسة ومواجهة الممارسات لاحتكاریة -)ج

إن قوانین تنظیم المنافسة ومنع الاحتكار تأخذ بأحد المنهجین، أما التركیز على هیكل 

والممارسات الاحتكاریة الضارة بالمنافسة أو التركیز على السلوك)حمایة المنافسة(السوق

).مواجهة الاحتكار(

إذ یعتمد على وضع قیود وشروط لتحدید هیكل :منهج التركیز على هیكل السوق

المنافسة في السوق وذلك مثل وضع شرط الاندماج بین المشروعات ووضع سقف لنصیب 

ویتمتع هذا الأسلوب بأنه یمنع المشروعات التي تتمتع بوضع احتكاري أو شبه احتكاري، 

الاحتكارات من التكوین والنمو من البدایة، ویفكك الاحتكارات القائمة ولا یجعل هناك ضرورة 

.للمتابعة المستمرة لسلوك المشروعات العاملة في السوق

أمال بن یطو، حمایة المستهلك من الاحتكار في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، -1

36، ص2010-2009، 1قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر فرع
.50-49أمال بن یطو، المرجع نفسه، ص ص -2
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یعتمد على تنظیم المنافسة :منهج التركیز على الممارسات أو السلوك الضار للمنافسة

ار عن طریق وضع تشریعات وإجراءات لمنع السلوك والممارسات الضارة ومنع الاحتك

بالمنافسة وذلك من خلال التركیز على حجم الإنتاج والأسعار التنافسیة وكذلك على القیود 

1.التي تحول دون دخول المنتجات الجدیدة إلى السوق

تحریر التجارة الخارجیة:المطلب الثالث

الخارجیة من أهم مساعي الدولة الجزائریة لمواكبة التطور كان تحریر التجارة 

.الاقتصادي والانفتاح العالمي الاقتصادي والاندماج فیه

الإصلاحات التي مرت بها التجارة الخارجیة في الجزائر:الفرع الأوّل

لقد اتبعت الدولة الجزائریة نظاما خاصا بها حتى تتمكن من التحكم في سیاستها 

صادیة لاسیما المعاملات التجاریة مع الخارج، وذلك باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة، الاقت

بوضع 1970لى غایة إ 1963الخارجیة في الفترة ما بین فتمیّز التشریع الجزائري للتجارة 

ولى لمراقبة الدولة لهذا القطاع، إذ تمثلت هذه العناصر في وسائل حمائیة العناصر الأ

لى إضافة مر بمراقبة الصرف، التعریفة الجمركیة، بالإثلاثة أشكال یتعلق الأتقلیدیة اتخذت

.طار لحصص الواردات من السلعإتحدید 

، الذي منح 125-62نشاء الدیوان الوطني للتسویق بموجب المرسوم إفي هذه الفترة تم 

ذات الاستهلاك احتكار الصادرات والواردات من أجل ضمان تموین السوق الوطنیة بالمواد 

2.الواسع، وأیضا یكلف باستیراد بعض المواد لحساب بعض المؤسسات العمومیة الصناعیة

أكد على احتكار الدولة للتجارة الخارجیة حیث نص في المادة 1976ن دستور أكما 

3."یشمل احتكار الدولة بصفة لا رجعة فیها، التجارة الخارجیة وتجارة الجملة":14/4

المتعلق باحتكار الدولة 02-78لقد تجسد هذا الاحتكار أكثر بصدور القانون رقم 

للتجارة الخارجیة والذي كرس احتكار التام للتجارة الخارجیة وذلك باتساعه لكل المواد 

-حالة الجزائر–"دور الدولة في تنظیم المنافسة ومنع المنافسات الاحتكاریة  في ظل اقتصاد السوق"منصور الزین، -1

.305، ص 2012كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، جوان ، 11مجلة الأبحاث الاقتصادیة والإداریة، العدد
.21-20نصیرة بوعلي، مرجع سابق، ص ص -2

یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1976نوفمبر سنة 22المؤرخ في 97-76الأمر رقم -3

.معدل ومتمم1976نوفمبر سنة 22، مؤرخ في 94ر، عدد .الشعبیة ج
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برام العقود الخاصة باستیراد أو تصدیر البضائع والخدمات إوالخدمات، كما جعل هذا القانون 

جنبیة من قبل الاختصاص المطلق للدولة، أو إحدى هیئاتها، فقد تم مع المؤسسات الأ

تطبیق مبدأ احتكار القطاع العام للتجارة الخارجیة ولم یترك المجال مفتوح ولو بشكل نسبي 

مر سعار بموجب الأللخواص، وكذا تقیید المقاول الخاص في عدة مجلات منها مجال الأ

1.لقاعدة العرض والطلبسعار فلم یترك عملیة تحدید الأ75-37

لى التفكیر أمام نشاط القطاع الخاص مما أدى إلكن هذه المرحلة شكلت عائقا كبیرا 

صلاح قطاع التجارة عن طریق تحریكها فبدأت بوادر إ في تبني استراتیجیات أخرى، و 

ة لغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجیالمتعلق بإ37-91إصدار المرسوم تحریرها بموجب 

والذي منح عملیة الاستیراد لتجار الجملة والوكلاء المعتمدین من مجلس النقد والقرض، 

مكان كل مؤسسة عمومیة أو خاصة، وكل شخص طبیعي أو معنوي إوبموجبه أصبح ب

منتجین أو تجار الجملة التدخل في التجارة الخارجیة لاستیراد وتصدیر كل البضائع، ومكّن 

لى البنك إسناد مهمة الرقابة الحصول على هیاكل التخزین وتم إن وكلاء وبائعي الجملة م

فریل الذي احدث تعدیلات في مجال أ 14إصدار قانون النقد والقرض في المركزي وتم كذلك 

2.موال، وحریة حركتها من والى الجزائرزالة القیود عن رؤوس الأإالاحتكار من ضمنها 

جراءات واسعة إصلاح الاقتصادي واتخاذ الإشرعت السلطات العمومیة بوضع برامج 

لتحریر التجارة الخارجیة تنفیذا لشروط والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض 

علیها برامج صلاح اقتصادیة للانفتاح على العالم الخارجي لدخول السلع والخدمات 

13-94ة رقم صدرت الحكومة تعلیمأموال، وبالتالي جنبیة، وكذلك دخول رؤوس الأالأ

والتي تؤكد على التوجه الجدید لسیاسة التجارة الخارجیة في 1994فریل أ 12بتاریخ 

.الجزائر

تم تحریر المبادلات التجاریة بصفة تامة، فكل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في 

، 13-94یمكنه ممارسة نشاط الاستیراد تبعا للتعلیمة 37-91السجل التجاري وفقا للمرسوم 

.22-21بوعلي، مرجع سابق، ص ص نصیرة -1
دور إعادة تأطیر وإصلاح قطاع التجارة الخارجیة في تنمیة الاقتصاد "نصیرة شیبان، -مدیحة بن زكري بن علو-2

(الوطني الجزائري ، 3، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد الرابع، العدد )التجارة الخارجیة من التقیید الى التحریر"

.389، ص 2019الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، كلیة
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أصدر بنك الجزائر الذي أعطى مكانة في التقسیم الدولي الجدید للعمل محاولة بذلك الخروج 

مكان المستوردین الحصول على العملة الصعبة، وسعیا منها إمن الاقتصاد الریعي، وأصبح ب

مركیة حیث لتحقیق الأهداف المسیطرة قامت الجزائر بتخفیض تدریجي لمعدلات الرسوم الج

ویبقى هذا المعدل مرتفع، وبحلول سنة %45ثم %60لى معدل إ 1994خفضت سنة 

لغاء القیود على مدفوعات السلع غیر المنظورة على مراحل بدایة الخدمات إتقرر 1995

1.الصحیة والتعلیم ثم باقي الخدمات

نشاء تعریفة جمركیة إالمتعلق ب2001أوت  20المؤرخ في 02-01صدر الأمر 

العامة المطبقة على البضائع التّي یكون منشؤها البلدان التي تمنح الجزائر تشمل التعریفة 

لى هذه التعریفة من قبل إكثر تفضیلا، ونظرا للانتقادات التي وجهت معاملة الدول الأ

مر بموجب المتعاملین الاقتصادیین بسبب المعدل المطبق على السلع الوسیطة، وعدل الأ

، كما تم تخفیض المعدل من 264وق الجمركیة  ومست وتم تخفیض الحق02-02المرسوم 

بالنسبة للمنتجات نصف المصنعة المستعملة كوسیط في الفروع %5لى نسبة إ%  15

2.الصناعیة

حریة التجارة في القوانین الجزائریةمبدأ :الفرع الثاني

جویلیة 19الصادر في 04-03رقم  القانونیحكم التجارة الخارجیة في الجزائر 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها ویعد هذا 2003

والذي كان ینظم التجارة الخارجیة في ظل 1978ول في هذا المجال منذ سنة القانون الأ

الخارجیة الجزائریة لى نظام اقتصاد السوق ظلت التجارةإالنظام الاشتراكي، وبعد التحوّل 

ن المراسیم والقرارات الوزاریة التي مطرة بقانون عام، وإنما اتسمت بوجود عدد كبیر ؤ غیر م

3.حیان متناقضة، وصعبت كثیرا من مزاولة هذا النشاطكانت في بعض الأ

سارة بوراس، دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات الجزائریة في ظل المنظمة العالمیة للجارة، مذكرة مقدمة -1

ف، مسیلة، لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة أعمال التجارة الدولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد بوضیا

.171-170، ص ص 2014-2015
.390مدیحة بن زكي بن علو، مرجع سابق، ص -2
، كلیة 41، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد "تحریر التجارة الخارجیة في القانون الجزائري، المغربي والتونسي"لود قموح، و م-3

.320-319، ص ص 2014، الجزائر، جوان 1الحقوق، جامعة قسنطینة
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المتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عملیات 04-03قانونمن ال2/1تنص المادة 

1."تنجز عملیات الاستیراد والتصدیر المنتجات بحریة":اد والتصدیرالاستیر 

فنشاط الاستیراد والتصدیر یخضع لحریة الممارسة وبالتالي فان التجارة الخارجیة حرة بعض 

، وهذا تكریسا لمبدأ حریة التجارة 04-03والقانون1996يء طبقا لما أكده دستور الش

ي خاصیة جدیدة لضبط عملیات الاستیراد والتصدیر الدولیة، وقد طبق المشرع الجزائر 

:المتمثل في الرخص من خلال هذا الأمر واعتبرها كتدابیر ومن أمثلة هذه التدابیر نجد

التدابیر الوقائیة، حیث یعتبر التحكم في التراخیص الخاصة بالاستیراد أحد الوسائل لمواجهة 

الضرر للمنتج الوطني أو ما یتعلق ظاهرة استیراد منتج بكمیات كبیرة الذي قد یسبب 

بتصدیر مواد أولیة الذي من شأنه أن یحدث ندرة ومثال ذلك مادتي الجلود والتمور والمواد 

2.الحدیدیة

یعید المشرع مؤخرا النظر في مسألة تحریر قطاع التجارة الخارجیة لاعتبارات وظروف 

ضح، فبعدما تم التأكید على تحریر اقتصادیة خاصة، لتنتهج منهج الحمائیة بشكل غیر وا

المعدل لقانون الاستیراد والتصدیر  في 15-15قطاع التجارة الخارجیة بموجب القانون رقم 

لى الحقل الاقتصادي بصفة عامة والى التجارة إمنه، نشهد رجوع الدولة 2نص المادة 

ارجیة، الشيء الخارجیة على وجه الخصوص، وذلك بغیة تنظیم ورقابة قطاع التجارة الخ

.2016الذي یقرره التعدیل الدستوري لسنة 

، فقد نص المشرع 1996كان مقررا بموجب التعدیل الدستوري لسنة قانونذات ال      

جراءات الواجب احترامها أثناء مزاولة نشاطات طار على مجموعة من الإالجزائري في هذا الإ

الاستجابة لمجموعة من الآلیات بهدف الاستیراد والتصدیر، وذلك سواء من خلال ضرورة 

جراءات الجبائیة والمالیة رقابة قطاع التجارة الخارجیة أو من خلال احترام الأنظمة والإ

داریة في إطار ضمان حسن سیر المبادلات التجاریة، وكذلك احترام مجموعة من والإ

یولیو سنة 19المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدیرها مؤرخ في 04-03قانون -1

.15-15، المعدل والمتمم بقانون 43ر، عدد .، ج2003
ع شهادة ماستر، تخصص قانون خاص، فر لنیلزكریاء سویقات، مبدأ حریة التجارة الدولیة، مذكرة -الیاس محجوبي-2

.16، ص 218علاقات دولیة خاصة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ت المستوردة أو من الضوابط والمعاییر والمبادئ في إطار حمایة المستهلك سواء من المنتجا

1.خلال ممارسة نشاط الاستیراد والتصدیر أخذا بعین الاعتبار مبادئ حمایة البیئة

في سبیل تحریر التجارة الخارجیة، مرت الجزائر بعدة مراحل إلا أن تحرّر القطاع 

المتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها 04-03بموجب الأمر 

أین أصبحت حریة مزاولة نشاطات التصدیر والاستیراد تعتمد 15-15معدل حالیا بقانون ال

.فقط على مجموعة من الإجراءات القانونیة

اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي:الفرع الثالث

التجارة الخارجیة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: أولا

علان عنها رسمیا في بیان برشلونة سنة التي تم الإ2الأورومتوسطیةتجسدت الشراكة 

على المستوى الثنائي، بعقد اتفاقیات الشراكة بین الاتحاد الأوروبي من جهة 1995

كمجموعة اقتصادیة ذات بعد عالمي ومن جهة أخرى الدول المتوسطیة الشریكة التي تتسم 

الشأن بالنسبة للجزائر مقارنة باقتصادیات معظم اقتصادیاتها بالتخلف والضعف، كما هو 

بین 2001أفریل 22دول الاتحاد الأوروبي، وقد تم التوقیع على اتفاقیة الشراكة رسمیا في 

، والتي تعد شكلا من أشكال )أوّل شریك اقتصادي للجزائر(الجزائر والاتحاد الأوروبي 

د العالمي باعتبار أن هذه الاتفاقیة دماجه في الاقتصاإالانفتاح الاقتصادي الجزائري ومحاولة 

فاق آنشاء منطقة التبادل الحرّ بین كل من الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي في إلى إتهدف 

2014-2015.3

- ، كلیة الحقوق المقارنقانونلنیل شهادة الدكتوراه في الربیحة حجارة، حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة، أطروحة1

.190-189ص ص ، 2017ود معمري، تیزي وزو، ولوالعلوم السیاسیة، جامعة م

2
الشراكة الاورومتوسطیة عقد بین مشروعین أو أكثر قائم على التعاون فیما بین الشركاء ویتعلق بنشاط إنتاجي أو -

خدمي أو تجاري، وعلى أساس ثابت ودائم وملكیة مشتركة ولا یقتصر هذا التعاون فقط على مساهمة كل منهما في رأس 

.ة الخاصة بعملیة الإنتاج واستخدام براءة الاختراعملكیة وانما أیضا المساهمة الفنی

حلیمة ساسي، فتیحة خلالدة، دراسة تحلیلیة لواقع التعاون المالي في إطار الشراكة الاوروجزائریة، مذكرة مقدمة لنیل *

.11ص  ،2016-2015شهادة ماستر، تخصص مالیة ونقود، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة العربي تبسي، تبسة،
المنظمة العالمیة "حفیظة شیخي، ترشید السیاسات التجاریة من أجل الاندماج الایجابي للجزائر في الاقتصاد العالمي-3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد، تخصص مالیة دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة وهران، "للتجارة

.132، ص 2011-2012
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یعتبر هذا الاتفاق من أبرز التحولات التي عرفتها الجزائر، إذ یعزز التحوّل نحو 

حو الخارج، كما انه یقطع شوطا معتبرا اقتصاد السوق ویؤكد انفتاح الاقتصادي الوطني ن

جانب بتهیئة ، إذ عملت الجزائر على استقطاب الشركاء الأOMCلى إمام ضننحو الا

الظروف الملائمة واتخاذ التدابیر اللازمة لجعل المستثمرین الأوروبیین یقبلون على 

صلاحات جبائیة بنسبة توفیر إالاستثمار وكذا ضمان السیر الحسن لاستثماراتهم والقیام ب

لى وضع قوانین إضافة إمناخ جبائي و جمركي ملائم یكفل السیر الحسن لعملیة الشراكة، 

1.تنظم الاستثمار

رسمیا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل 2002وقعت الجزائر في سنة 

كة على الثقة وحسن النیة بین ، تتركز الشرا2005بتداء من الفاتح سبتمبر احیّز التنفیذ 

لى إسنة، أي 12لغاء التدریجي للرسوم الجمركیة على مدى طراف المعنیة وتتضمن الإالأ

قامة منطقة تبادل حرّ، وتقدیم مساعدات مالیة للجزائر من خلال إقصد 2017غایة سنة 

داء برامج قصد تأهیل المؤسسات الجزائریة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسین أ

المؤسسة في ظلّ المنافسة الدولیة، والتكیف مع التحولات الاقتصادیة الدولیة قصد الاندماج 

في الاقتصاد الدولي والاستعداد للمنافسة التي ستنتج عن الدخول الحرّ للسلع الأوروبیة نحو 

السوق الجزائري، وتصبح المؤسسات ذات قدرة تنافسیة على مستوى الأسعار والجودة شرط 

ستراتیجیة إعاة الإنتاج بالمواصفات الدولیة، اعتماد المنافسة الشدیدة كمتغیّر ضمن مرا

نتاجیة داة الإالمؤسسة، الاهتمام بالتصدیر والاندماج في السوق الدولي، وكذا تأهیل الأ

مر نتاج والمراقبة والتخطیط ویتطلب الأوتوسیع النسیج الصناعي الوطني، تحسین طرق الإ

نتاج الموجه للسوق المحلي لائم للمبادرة الفردیة قصد حثّ وتنویع الإكذلك وضع محیط م

2.والدولي

یهدف هذا الاتفاق في صیغته إلى جعل السوق الجزائریة منفذ لتصریف المنتجات 

هیب للمنافسة أالأوروبیة، كما یسمح للمنتجات الجزائریة أن تأهل المؤسسة الجزائریة للت

الشراكة الأوروبیة بین واقع الاقتصاد الجزائري والطموحات التوسعیة لاقتصاد الاتحاد "مسدور فارس، -كمال رزیق-1

یوميقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة البلیدة الاحول 1، الملتقى الوطني "الأوروبي

.240، ص 2003ماي 21-22
.135-134، ص ص ص ي، مرجع سابقحفیظة شیخ-2
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الجودة العالیة وبالتالي اكتساب دعم دول الاتحاد  في مجال المنتجات الأوروبیة ذات

نتاج الجزائري من خلال هیل والخبرة والاستثمار المباشر، وبالتالي رفع مستویات الإأالت

وروبي مما یتیح الفرص للمنتوج الجودة والمواصفات الفنیة المقبولة دولیا بمساعدة الاتحاد الأ

مكانیة حصول الشركات إلى إضافة إوروبیة في السوق الأن یحتل مكانة مرموقةأالجزائري 

1.العمومیة والخاصة على شهادة الجودة

یتضح مما سبق أنه بعد تحریر التجارة الخارجیة حاولت الجزائر الاندماج في 

وروبي فقامت بتوفیر كل الاقتصاد العالمي من خلال عقد اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأ

وروبیة بهدف تأهیل المؤسسات الوطنیة وتعزیز ئمة لجلب الاستثمارات الأالظروف الملا

القدرة التنافسیة لتصبح ذات جودة عالمیة لمواكبة الاقتصاد العالمي واحتلال مكانة مرموقة 

.فیه

التجارة الخارجیة والمنظمة العالمیة للتجارة:ثانیا

3في  21997لى اتفاقیة الجاتإمام ضول مرة عن رغبتها في الانعبرت الجزائر لأ

، حیث تم حینها تشكیل مجلس خاص لدراسة ملف الجزائر، وكل الظروف التي 1987یولیو 

مام، مما أدى ضزمة الاقتصادیة والمالیة شغلتها عن الانبسبب الأ1988مرت بها عام 

ارضة على طاولة المفاوضات ولاقت حینها أراء متع1993همال الملف، وأعید طرحه عام لإ

مام بین مؤید ومعارض بسبب التركیبیة السیاسیة للجزائر التي لازالت ضحول طبیعة الان

متشبثة بأفكار الاشتراكیة القدیمة واحتیاجاتهم بالوضع المزري للصناعات الوطنیة التي لا

سواق المحلیة والدولیة وضعف الصادرات التي اقتصرت على تتمتع بالقدرة التنافسیة في الأ

.والغاز الطبیعيالنفط 

شریفة طیفور، واقع التجارة الخارجیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص مالیة وتجارة دولیة، كلیة -1

.48، ص 2018العلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
الدول الموقفة لها بالعمل على تحریر التجارة الدولیة وقد هي اتفاقیة تجاریة متعددة الأطراف تعهدت :اتفاقیة الجات-2

دولة ثم أخذت أعداد 23وكان عدد الدول التي وقعت 1948وبدأ سریانها في أول ینایر 1947وقعت في اكتوبر سنة 

.نیتها الالتزام بالاتفاقیة1987دولة وقد أعلنت الجزائر عام 125الدول تتزاید لتصل إلى 

.28، مرجع سابق، ص يحجوبالیساس م*
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بمدینة 1994افریل 15ثناء التوقیع النهائي على الورقة الختامیة لجولة الأرغواي في أ      

بدأ نفاذ منظمة التجارة 1995ول ینایر أمراكش حضرت الجزائر كعنصر مراقب ومن 

ن تأخذ موضوع لمراقب وطالبت من المنظمة حینها أكسبت الجزائر صفة العضو ا،1العالمیة

قدمت الجزائر 1996وفي جوان 1987مام بعین الاعتبار الذي تقدمت به عام ضطلب الان

2.ساسیة بعنوان مذكرة حول النظام الاقتصاديأول مرة وثیقة رسمیا ولأ

سؤال صدرت أساسا عن الدول التي تربطها علاقات 500تلك المذكرة أظهرت حوالي 

مریكیة، الیابان، وروبي، الولایات المتحدة الأالأ الاتحاد:تجاریة هامة مع الجزائر، مثل

استرالیا، ولقد أجابت الجزائر على تلك الأسئلة قبل الجلسة الأولى للمفاوضات التي جرت 

بجنیف، بعد ذلك مرّ الملف الجزائري بفترة ركود لیبعث من 1998في شهر أفریل سنة 

حول الوضعیة الاقتصادیة 2000جدید بعد الانتخابات الرئاسیة، وقدمت مذكرتان في سنة

3.والسیاسیة ونظام الملكیة الفكریة المتعلق بالتجارة

سؤال 1200أزید من 2005في المحصلة النهائیة نجد أن الجزائر تلقت حتى عام 

مام الجزائر للمنظمة خاصة ضشراف على ملف الانقناع لجنة الإنها كافیة لإوكانت تضن أ

یر التجارة بأن الجزائر في وضع جیّد فیما یتعلق بمسألة توقیت جدول بعد أن صرّح وز 

4.مامضعمال مع اللجنة المشرفة على ملف الانالأ

لى المنظمة العالمیة للتجارة كانت قصد الاندماج في إمام ضرغبة الجزائر في الانإنّ 

تصاد الوطني عن طریق نعاش الاقإ مام التطورات الاقتصادیة العالمیة و أالاقتصاد العالمي 

ارتفاع حجم وقیمة المبادلات التجاریة والامتناع عن استعمال القیود الكمیة وزیادة في 

الاستثمارات یضا تحضیر وتشجیع أعضاء، وبالتالي ارتفاع المنافسة، الواردات من الدول الأ

ومن أهم تعاریفها أنها منظمة دولیة تعني بتنظیم OMCجاء رمز المنظمة العالمیة للتجارة :المنظمة العالمیة للتجارة-1

التجارة بین الدول الأعضاء وتشكیل منتدى المفاوضات متعددة الأطراف كما یمكن أن یقال أنها مؤسسة دولیة مستقلة من 

-01في لمنظمة الأمم المتحدة یقع مقرها في جنیف عاصمة سویسرا وقد تأسست ضعةالناحیتین المالیة والإداریة وغیر خا

01-1995.

، 2003ناصر عدون دادي، منتاوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، دار المحمدیة العامة شباب الجامعة، *

.57ص 

.252عبد الرزاق مولاي لخضر، مرجع سابق، ص - 2

.155سارة بوراس، مرجع سابق، ص -3
.255عبد الرزاق مولاي لخضر، مرجع سابق، ص -4



الفصل الأول                 حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في القـانون الجزائري

29

للجوء حیث أن تقویة الاستثمارات خاصة الخارجیة منها عامل هام في الاقتصاد الوطني 

سواق العالمیة من اجل الحصول على مستلزماتها من المواد والسلع فلا یمكن لى الأإالجزائر 

1.لها أن تبتعد عن ساحة العلاقات الدولیة

من أولویات المرحلة المقبلة في برامج الحكومة الساعیة OMCلى إمام ضیبقى الان

ب إطار الدفاع عن المصالح التجاریة لتطویر قدرات الاقتصاد الوطني، فهي ترى بشكل أنس

علانها بالرفض لتقدیم المزید من التنازلات قبولا بقواعد یرید بعض إفي الجزائر رغم 

وروبیة التي قد تمس بالسیادة مریكیة والأعضاء فرضها على الجزائر خاصة الشروط الأالأ

2.الوطنیة

1987منذ عام العالمیة للتجارةالمنظمة لى إمام ضكما أوضحنا أن الجزائر حاولت الان

جنبیة والرفع من حجم المبادلات نعاش الاقتصاد الوطني وفتح المجال للاستثمارات الأإقصد 

وعملیات الاستیراد والتصدیر ولحد الآن لا تزال الجزائر تقوم بإجراء تفاوضات من اجل 

.مام لهذه المنظمةضالان

افسةالممارسات الاحتكاریة للمن:المبحث الثاني

لى مضاعفة قوتهم إحیان في غالبیة الأتلجأ المؤسسات والمتعاملون الاقتصادیون

رباح وذلك من خلال عملیة جذب الزبائن صادیة لتحقیق أقصى ما یمكن من الأالاقت

و باستعمال وسائل سواء بطریقة التقلیدیة في السوق أخدماتهم م و والمستهلكین لمنتوجاته

سالیب وطرق ن ما یعاب في ذلك هو استعمالهم لأة وشبكات الانترنت، لكالتكنولوجیا الحدیث

تتنافى مع قواعد شفافیة الممارسات التجاریة والمنافسة الحرّة عن طریق تقلیص عدد 

منافسیهم أو اقتصادهم بوسائل غیر قانونیة توصف بالممارسات الاحتكاریة، ونظرا لخطورة 

ن تكون ألحدها عن طریق سن قوانین شفافة هدفها هذه الممارسات تدخل المشرع الجزائري

المنافسة الحرّة ذات شروط مثالیة ومتاحة لجمیع الأعوان الاقتصادیین وهذا ما سنتطرق إلیه 

في هذا المبحث ضمن مطلبین الأوّل للممارسات الاحتكاریة في مجال التجارة التقلیدیة، أمّا 

.التجارة الالكترونیةالثاني فتضمن الممارسات الاحتكاریة في مجال

.50شریفة طیفور، مرجع سابق، ص -1
.52شریفة طیفور، نفس المرجع، ص -2
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الممارسات الاحتكاریة في مجال التجارة التقلیدیة:المطلب الأول

تعتبر الممارسات الاحتكاریة من الممارسات التي تخل بقواعد شفافیة ونزاهة 

للممارسات التجاریة، وكذا الممارسات المخلة لمبدأ حرّیة المنافسة لذا حرص المشرّع على 

03-03المتعلق بالممارسات التجاریة والأمر 02-04قانونا ذلك بموجب الحظرها ومراقبته

.لیه في هذا المطلبإالمتعلق بالمنافسة، وهذا ما سنتطرق 

الممارسات المنصوص علیها في إطار القواعد العامة:الفرع الأول

شفافیة الممارسات التجاریة:أوّلا

الرامیة إلى تحسین شفافیة الممارسات یتضمن هذا المدخل العدید من الإجراءات

التجاریة فنجد أن المشرع الجزائري أكد على وجود تولي البائع إعلام الزبائن بأسعار 

وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة 

یث تنص المادة ، ح1أخرى مناسبة كما یجب تبیان الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة

:المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على انه02-04من القانون رقم 4

وكذا " یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع والخدمات وبشروط البیع"

یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع  والخدمات عن ":منه05المادة 

طریق وضع علامات أو رسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة یجب أن تبیّن 

2".الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة مقروءة

في العلاقات القائمة بین الأعوان "البائع"ألزم المشّرع الجزائري العون الاقتصادي 

كذا التعریفات عند طلبها، بالأسعار و )الزبون(الاقتصادیین بضرورة إعلام العون الاقتصادي

بحیث یكون هذا الإعلام من خلال جداول الأسعار أو النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو 

، كما یقع على البائع باعتباره متدخلا 3أي وسیلة مناسبة تكون مقبولة في المهنة بصفة عامة

لزبائن شروط البیع إذ أنّ في العلاقة الاقتصادیة وجوبا إلى جانب الإعلام بالأسعار أن یبیّن 

، مجلة الریادة اقتصادیات ارسات التجاریة في الجزائرمحمد أمین بوعزة، واقع الرقابة على المم-بوسالم أبو بكر-1

.34ص  ،2017، كلیة الحقوق، جامعتي میلة وسعیدة،  2الأعمال، العدد 
یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة 23الموافق ل 1425عام  الأولىجمادي 5مؤرخ في 02-04قانون -2

.ممعدل ومتم2004یونیو 27الصادرة في 41ع .ر.الممارسات التجاریة ج
.34أبو بكر بوسالم، مرجع سابق، ص -3
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یلزم البائع أن یخبر المستهلك بشروط البیع الممارس  02-04من القانون 08نص المادة 

.1قبل اختتام عملیة البیع

نجد أن الفاتورة من الوسائل التي استعملها المشرع الجزائري لتجسید شفافیة الممارسات 

یجب أن یكون كلّ ":التي تنص أنه02-04قم من القانون ر 10التجاریة من خلال المادة 

بیع أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین الممارسین للنشاطات المذكورة في المادة 

أعلاه مصحوبا بفاتورة أو وثیقة تقوم مقامها، یلزم البائع أو مقدم الخدمة بتسلیم 02

مشّرع للعون الاقتصادي بالفوترة في الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها ولاشك أن إلزام ال

معاملاته مع نظرائه أو مع المستهلك إذا طلبها بما تحتویه الفاتورة من بیانات من شأنه 

وكذا استخدام  الفاتورة أو وصل التسلیم كوسیلة للإثبات 2أن  یحقق الشفافیة المنشودة

سندات رسمیة، سندات من القانون التجاري فانه یثبت كل عقد تجاري ب30فطبقا للمادة 

3."عرفیة، فاتورة مقبولة، الرسائل، فاتورة الطرفین، الإثبات بالبیّنة أو أي وسیلة أخرى

مخالفة قواعد نزاهة الممارسات التجاریة:ثانیا

تندرج ضمنها العدید من الممارسات التجاریة غیر القانونیة التي یحرص المشرّع 

أنه أدرج تحت عنوان الممارسات التجاریة غیر الشرعیة الجزائري على عدم وقوعها فنجد 

مجموعة من الممارسات من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالعلاقات التجاریة الشریفة و 

النزیهة فیما بین الأعوان الاقتصادیین، وفیما بین هؤلاء المستهلكین وهي ممارسة الأعمال 

أنها تتوقف على استیفاء الشروط القانونیة التجاریة دون اكتساب الصفة اللازمة لذلك، كون 

المطلوبة لذلك من بینها الحصول على السجل التجاري الذي یخول لصاحبه مزاولة النشاط 

التجاري الذي یرغب فیه في حدود ما یسمح به القانون لان خلاف ذلك یؤدي إلى الإخلال 

.4بالمساواة في المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین

.60أرزقي زبیر، مرجع سابق، ص -1
دكتوراه في القانون الخاص، كلیة لنیل شهادة أحمد خدیجي، قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة -2

.61-59، ص ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 
دیسمبر 19مؤرخ في ، 101ر، العدد .ج: یتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر -3

.معدل ومتمم1975
ص  مرجع سابق،،02-04والقانون 03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا لأمر -4

92.
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یمنع أي ":المتعلق بالممارسات التجاریة أنّه02-04من القانون 14نصت المادة 

شخص ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانین المعمول 

.1"بها

نلاحظ من استقراء المادة أنه یشترط على كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس التجارة أن 

.ك كالتسجیل في السجل التجاريیكتسب الصفة اللازمة لذل

كذا رفض البیع أو تأدیة خدمة، ویرجع سببها كون هذه الممارسة تؤدي إلى تقلیص 

المنافسة على مستوى التوزیع مما یضر بالأعوان الاقتصادیین، ویضر بالمستهلكین، البیع 

ر على قرار الشراء شهارات مما یؤثإ بمكافأة  وهو البیع المقترن بهدایا ومدعوما بإعلانات و 

إنّ الحكمة من هذا المنع هو مساسه باستقرار الأنشطة 02-04من القانون 16فطبقا للمادة 

التجاریة، كما تعتبر من قبیل المنافسة غیر الشرعیة فیما بین الأعوان الاقتصادیین نظرا 

فأة مجانیة، لسعیها لجذب الزبائن لا على أساس المنافسة النزیهة وإنما عن طریق تقدیم مكا

من القانون رقم 17أمّا البیع أو تقدیم خدمة بشروط فمنعه المشرّع الجزائري بموجب المادة 

والعلة في هذا المنع أنه إذا أدى هذا النوع من البیع بالزبون إلى اقتناء كمیة 04-02

كان  مفروضة أو أشیاء أو خدمات مرتبطة تتجاوز حاجاته الحقیقیة، ولا یهم بعد ذلك ما إذا

1
.مرجع سابق،المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون رقم 14المادة -
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یرید أو لا یرید هذه الأشیاء والواقع أنّ البیوع المتلازمة لا تمنع إلا إذا أدت إلى تقیید أو 

1.تحدید المنافسة أو إذا اعتبرت تعسفیة

من خلال ما سبق بیانه تعتبر مزاولة نشاط تجاري دون اكتساب الصفة اللازمة لذلك 

خدمة بشروط وكذا البیوع المتلازمة من ورفض البیع والبیع بمكافأة، البیع أو تقدیم 

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة التي تخل بنزاهة الممارسات التجاریة ما بین الأعوان 

.الاقتصادیین لذا قام المشرع بحضرها ومنعها بموجب نصوص قانونیة

المتعلق 02-04المعدل والمتمم للقانون 06-10من القانون رقم 36تنص المادة 

تعتبر ممارسات أسعار غیر شرعیة كل ":بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة أنّه

2".من هذا القانون23مكرر و 22و  22مخالفة لأحكام المواد 

انطلاقا من هذه المادة تعتبر من قبیل ممارسات أسعار غیر شرعیة كل من عدم 

دة  أو المسقفة أو المصدق علیها، عدم  إیداع الالتزام بتطبیق هوامش الربح والأسعار المحد

تركیبة للأسعار، القیام بالمناورات والممارسات التي ترمي إلى القیام بتصریحات مزیفة 

بأسعار التكلفة قصد التأثیر على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة أو المسقفة، 

دكتوراه لنیل شهادة ادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجاریة، أطروحةعادل بوجمیل، مسؤولیة العون الاقتص-1

-104، ص ص 2018لود معمري، تیزي وزو، و ، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مقانونفي ال

105.
، 2010أغوشت سنة 15رخ في المؤ المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة، 06-10قانون رقم -2

.02-04یعدل ویتمم بالقانون ، 46ر، عدد .ج
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املات تجاریة خارج الدوائر تشجیع غموض الأسعار والمضاربة في السوق، إنجاز مع

1.الشرعیة للتوزیع

تعتبر كذلك ممارسات تجاریة تدلیسیة كل الأعمال التي من شأنها المساس بشفافیة 

من القانون 24الممارسات التجاریة وتتمثل في الممارسات المنصوص علیها في المادة 

لجأ إلیها بعض المحترفین وهي دفع فوارق أو استلام فوارق مخفیة القیمة التي ی04-02

قصد التقلیل من رقم  الأعمال المنجزة لغرض التهرب الضریبي، تحریر فواتیر وهمیة أو 

فواتیر مزیفة من اجل تضخیم قیمة المعاملة أو اللجوء إلى إتلاف الوثائق التجاریة 

، كما 2ةوالمحاسبیة أو إخفائها أو تزویرها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاری

حیازة منتوجات مستوردة 02-04من القانون 25تعتبر ممارسة تدلیسیة طبقا لأحكام المادة 

أو مصنعة بصفة غیر مشروعة فهي منتجات مقلدة ومزورة من حیث العلامة التجاریة 

مصنف محلیا أو مستوردة، كذا حیازة منتوجات بهدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر لأسعار 

ین أو حبس المنتوج وعدم عرضه للبیع بصورة عادیة الأمر الذي یؤدي إلى التي تتم  بتخز 

عدم التوازن بین العرض والطلب، أو حیازة مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم 

الشرعیة فكل نشاط خارج موضوع القید أعتبر ممارسة تجاریة تدلیسیة معاقب علیها طبقا 

3.للتشریع الجبائي

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون نوال متیش، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة-1

.61، ص 2014-2013، 1الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر
.82ي زوبیر، مرجع سابق، ص أرزق - 2

.84-83، ص ص المرجع نفسهأرزقي زوبیر، - 3
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ن المشرّع قام بمنع الممارسات غیر شرعیة وممارسات تجاریة تدلیسیة، كما أوضحنا أ

كون أنها تعتبر ممارسات غیر أخلاقیة تعكس صورة العلاقة التجاریة المشروعة والمتوازنة 

.المبنیة على مبدأ التنافس النزیه

التجاریة تعتبر الممارسات التعسفیة من الممارسات المخالفة لقواعد نزاهة الممارسات 

تعتبر بنودا وشروطا ":المعدل والمتمم على انه02-04من القانون 29حیث نصت المادة 

:تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع، لاسیما البنود والشروط التي تمنع هذا الأخیر

.أخذ حقوق أو امتیازات لا تقابلها حقوق أو امتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك-

من حیث انه یتعاقد هو :التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقودفرض  -

.بشروط یحققها متى أراد

امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أي الخدمة -

.المقدمة دون موافقة المستهلك

قرار البث في التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ-

.مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة

.التزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم نفسه بها-

.رفض حق المستهلك في فسخ العقد، إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته-

التفرد بآجال تسلیم منتوج أو آجال تسلیم خدمة-
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طع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة تهدید المستهلك بق-

.1"جدیدة غیر متكافئة

نّ المشرّع قد أورد بعض الشروط التي یمكن أن تكون تعسفیة على سبیل المثال لا إ      

الحصر، ولقد منع الشروط المدرجة في العقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 

رضها  أو أثرها من شأنه أن یخلف على حساب المستهلك عدم توازن والمستهلكین إذا كان غ

معتبر فیما بین حقوق والتزامات أطراف العقد، لان الهدف من منع الشروط التعسفیة هو 

2.تصحیح الخلل وعدم التوازن الناتج عن الشروط التي یتضمنها العقد

لخاصةالممارسات المنصوص علیها في إطار القواعد ا:لفرع الثانيا

الاتفاقات المقیّدة للمنافسة:أولا

تحظر الممارسات ":المتعلق بالمنافسة أنه03-03من الأمر 06تنص المادة 

والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن 

س السوق أو في تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نف

3"....جزء جوهري منه 

1
.مرجع سابق ،المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون رقم 29المادة -

في دكتوراه لنیل شهادة الطروحةأنصیرة بوعزة، الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك في ظل اقتصاد السوق، -2

، ص ص 2019العلوم، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

166-167.
، 2003یولیو 20صادر في 43ر، عدد .، المتعلق بالمنافسة ج2003یولیو 19مؤرخ في 03-03قانون رقم -3

.معدل ومتمم
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نلاحظ من خلال المادة أن المشرّع لم یقدم لنا تعریفا الاتفاقات المحضورة وقد اقتصر 

.على تحدید هذه الاتفاقات وحضرها عند عرقلة حریة المنافسة في السوق

للدخول إلى الاتفاق هو اتجاه إرادة مجموعة من الأعوان الاقتصادیین على وضع حواجز 

السوق من خلال وضع قواعد خاصة تحدد مدى إمكانیة الدخول إلى السوق بقصد مقاطعة 

، ویقال أیضا انه تنسیق أو عقد أو اتفاق بین المؤسسات أي 1مقاولة غیر منتمیة إلى الاتفاق

2.كان شكله المهم أنّ الآثار الناتجة عنه هي منع وتقیید المنافسة

هو تلاقي إرادتین أو أكثر في السوق لتحقیق منافعهما من جهة، باختصار الاتفاق 

.وتقیید حریة الأعوان الاقتصادیین في مزاولة نشاطهم من جهة أخرى

یشترط في الاتفاق تلاقي إرادتین على الأقل لتحقیق هدف معیّن ولا یهم هنا الشكل 

ویشترط أیضا استقلالیة 3نیاالذي تتخذه الأطراف سواءا كان مكتوبا أو لا، صریحا أم ضم

أطرافه عن بعضها البعض، فالاتفاق الذي یبرم بین الشركة  الأم وفرع لها لا یعتبر اتفاقا 

، كما یشترط فیه المساس 4مقیدا للمنافسة ذلك لوجود وحدة تجاریة واقتصادیة بین الشخصین

، مذكرة لنیل شهادة 03-03والأمر 06-95نافسة بین الأمر رقم لمجلس الملقانونينبیل نصري، المركز ا-1

، ص 2013-2012الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

64.
2 - Lormieres Laetitia, les prix bas en droit économique, thèse pour obtenir le grad de docteur en droit privé,
faculté de droit, université montpellier 1, France, 2010, p 16.

عیاد كرالفة أبو بكر، الاتفاقات المحضورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون أعمال -3

.16، ص 2013وهران، محمد بن احمد lمقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
، 2 ددعللعلوم القانونیة والاقتصادیة،موالك، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة ةبخت-4

.33-32، ص ص 1999الجزائر 
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بیق الحظر على بالمنافسة، فالمشرع جعل من شرط المساس بالمنافسة شرطا إلزامیا لتط

1.الاتفاقات

التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في السوق:ثانیا

إن الحجم الكبیر للمؤسسة والذي یسمح لها باكتساب مركز قوي في السوق غیر ممنوع 

في حد ذاته وإنما یمنع التعسف الناتج عن استعمال هذه القوة الاقتصادیة بشكل یكون 

الإخلال بحریة المنافسة الحرّة واقتصاد المنافسین الآخرین عن ممارسة الهدف منه الحد أو 

2.النشاط الاقتصادي في السوق

03-03من الأمر 3إنّ المشرّع الجزائري عرف وضعیة الهیمنة من خلال المادة 

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز "المتعلق بالمنافسة التي تنص 

ادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة قوة اقتص

.3"القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونیها

یتضح من خلال المادة أن وضعیة الهیمنة سلطة بحدین تعطي المؤسسة قدرة 

رباحها فیه بطریقة طبیعیة من جهة ومن أزیادة اقتصادیة تسمح لها بالتوسع في السوق و 

اص، كلیة العلوم تخصص قانون الخ في دكتوراهلنیل شهادة صوریة قابة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة-1

.31، ص 2017الجزائر،یوسف بن خدة،الحقوق، جامعة
سعیدة بوشوكة، آلیات حمایة المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -2

.19، ص 2016بویرة، القانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، 
3

متعلق بالمنافسة مرجع سابق 03-03من الامر رقم 03المادة -
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جهة أخرى إذا أسيء استغلالها یمكن للمؤسسة المهیمنة بناءا علیه أن تشكل خطرا محدقا 

1.وتلحق ضررا بالغا في السوق

تكون في وضعیة هیمنة كل مؤسسة تتواجد في موضع یسمح لها بان تلعب دورا 

دون أن یكون باستطاعة أي منافس آخر توفیر بدائل رئیسیا في سوق ما للسلع والخدمات 

، ویمكن الاعتماد على مجموعة من العناصر والمعطیات لإثبات تواجد المتعامل 2معتبرة

یتجسد ذلك في معرفة حصة السوق التي تحوزها 3الاقتصادي في وضعیة هیمنة اقتصادیة

كل سوق ":سة السوق انهالمتعلق بالمناف03-03من الأمر 3المؤسسة فقد عرفت المادة 

للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك 

مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها و الاستعمال الذي خصصت له 

، والسوق 4"والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة

البعد السلعي والبعد الجغرافي، إذ یعني البعد الأول تحدید السلع :المطلوب إثباتها بعدین

والخدمات المتشابهة بدرجة كافیة، أما البعد الثاني فیعني تحدید الحدود الجغرافیة للمنطقة 

5.التي یتمتع فیها العون الاقتصادي أو المؤسسة بهیمنة فیها

دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق لنیل شهادة المحمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، أطروحة -1

.263، ص 2018والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
ش، التعسف في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون ثیزیري أخنا-سهیلة احدادن-2

.11ص  ،2017-2016اعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
ي العلوم ، دكتوراه فلنیل شهادة الدلیلة مختور، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة -3

.85، ص 2015تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
4

متعلق بالمنافسة مرجع سابق03-03من الامر رقم 03المادة -
.126محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -5
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أحد الأمرین التالیین الأول یتمثل في حساب حجم یتم حساب حصة السوق على

مبیعات فان حصتها السوقیة تكون %40المبیعات، وهنا نقول أن المؤسسة التي تحقق 

، أما الأمر الثاني متصل بقدرة التاجر الإنتاجیة فالتاجر الأكثر إنتاجا  وبیعا تكون 40%

رقم الأعمال المحقق من طرف أما معیار1مقدرته الاقتصادیة هي أساس المركز المهیمن

من خلال 314-2000العون الاقتصادي في السوق المعنیة كان یعتمد علیه وفقا للمرسوم 

لم ینص صراحة على هذا المعیار 03-03منه لكن بصدور الأمر 4ما نصت علیه المادة 

الكبیرة مؤشر ، كذا یعتبر التمتع بالقدرة المالیة2وإنما یعتمد علیه فقط لتحدید مبلغ العقوبة

على وجود وضعیة هیمنة لان ذلك یسمح بالفعل للمؤسسة أن تقاوم الممارسات العدوانیة 

.3التي یمكن أن یحاول المنافسون جد الصغار الإتیان بها في مدة قصیرة

بالإضافة إلى هذا نجد معاییر كیفیة یمكن أخذها بعین الاعتبار في تحدید مدى كون 

لوضعیة التنافسیة فقد لا تمتلك مؤسسة معینة حصة سوقیة كبیرة بعد لكنها وضعیة الهیمنة كا

تتمتع بقدر كبیر من الاستقلالیة في مواجهة منافسیها وهذا یدل على انه بإمكانها الحصول 

مؤسسة ذا كانت حصص منافسیها ضعیفة في حین قد تملك إعلى وضعیة الهیمنة خاصة 

دكتوراه في القانون، فرع قانون أطروحة لنیل شهادة ، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، جلال مسعد-1

.135، ص 2012تیزي وزو، ،، جامعة مولود معمريوالعلوم السیاسیةأعمال، كلیة الحقوق
.137جلال مسعد، المرجع نفسه، ص -2
لنیل شهادة القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحةغالیة قوسم، التعسف في وضعیة الهیمنة في -3

، ص 2016دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ال

121.
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معاییر أخرى تتمثل خاصة في الامتیازات القانونیة ، بالإضافة إلى1حصة كبیرة من السوق

والتقنیة التي تتوفر لدى العون فضلا عن الشهرة أو العلامة التي تزید من سمعته التجاریة 

2.في هذه السوق

ان حیازة المؤسسة لوضعیة الهیمنة على السوق قد تكون حیازة فردیة وهي تلك 

ة وبذلك یمكن أن تتكون المؤسسة الوحیدة من عدة مؤسسة واحدالوضعیة المحتلة من طرف

أشخاص طبیعیة أو معنویة وعلى سبیل المثال فان وضعیة الهیمنة التي تحوزها مجموعة 

من الشركات والتي لا تتمتع فروعها بأیة استقلالیة لتحدید استراتیجیاتها على السوق تشكل 

ة یمكن الاعتماد على معیارین ، ولكي نكون بصدد الهیمنة الجماعی3وضعیة هیمنة فردیة

یتمثلان في وجود علاقة اقتصادیة بین المؤسسات المعنیة بوضعیة الهیمنة ثم انتهاج هذه 

4.المؤسسات لإستراتیجیة متناسقة في السوق

نظرا لما تسببه هذه الممارسة من ضرر على المنافسة فقد حظرها المشرّع بموجب 

یحضر كل تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة ":تنصالتي03-03من الأمر 07المادة 

:على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد

.الحد من الدخول إلى السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها-

.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني-

.138جلال مسعد، مرجع سابق، ص -1
.250، ص مرجع سابقجزائر، محمد تیورسي، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في ال-2
.30غالیة قوسم، مرجع سابق، ص -3
.91دلیلة مختور، مرجع سابق، ص -4
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.التمویناقتسام الأسواق أو مصادر -

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار -

.ولانخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من -

.منافع المنافسة

ذه إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع ه-

.1"العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

من خلال المادة نلاحظ أنّ المشرّع قد اكتفى بتحدید حالات التعسف الناتج عن وضعیة 

الهیمنة حیث جاء ذكرها على سبیل المثال ذلك انه غابت صیاغتها الإشارة إلى مصطلح 

ت على سبیل المثال، الأمر الذي یدفع لاسیما أو على الخصوص أو أي عبارة تفید أنها جاء

إلى ضرورة التقید عند حظر التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في السوق بالمعاییر 

2.المحددة في المادة السابقة

فمن الممارسات التعسفیة الناتجة عن التعسف في وضعیة الهیمنة نجد الممارسات 

فیة الممارسات التي ترمي إلى الإلزام بإعادة البیع المتعلقة بالأسعار وشروط البیع فتعتبر تعس

بسعر ادني حیث یتم تخفیضها بصفة اصطناعیة مما یلحق الضرر بالحریة التجاریة للزبون، 

ما كما تعتبر تعسفیة أیضا المبیعات المشروطة باقتناء كمیة دنیا حیث یخضع بیع منتوج 

1
.مرجع سابق ،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 07المادة 

.130جهید سحوت، مرجع سابق، ص -2
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لنسبة للبیع التمییزي إذ یتعارض مع لشراء منتوج آخر وتقدیم خدمة أخرى، كذلك الأمر با

.1الممارسة الحرّة للمنافسة التي تقضي المساواة بین جمیع الشركاء الاقتصادیین

جد أیضا الممارسات الخاصة بالعلاقات التجاریة مع الشركاء الاقتصادیین بین تو 

متعلقة بالتعسف المنازعات التجاریة التي تثور بین الشركاء الاقتصادیین تنتج عنها شكاوي

ت بعض منها وهي .م.ق 18ج والمادة .م.من ق7في وضعیة الهیمنة و قد أوردت المادة 

التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع رفض البیع والبیوع المتلازمة وقطع العلاقات

ولم ینص علیها 06-95لشروط تجاریة غیر شرعیة وهي الممارسات التي أوردها الأمر رقم 

2.المتعلق بالمنافسة رغم خطورتها03-03الأمر 

یتضح مما سبق أن وضعیة الهیمنة هي السیطرة الحاسمة لمؤسسة اقتصادیة أو عدّة 

مؤسسات في السوق بحیث تتمتع بقوة تمكنها من عرقلة دخول منافسین آخرین لها عن 

بالتالي هذه طریق امتلاكها لحصة سوق ورقم أعمال وقدرة مالیة كبیرة تفوق منافسیها و 

من 07الممارسة تعتبر من الممارسات المنافیة للمنافسة قام المشرّع بحضرها بموجب المادة 

.المتعلق بالمنافسة03-03القانون 

التعسف الناتج عن وضعیة التبعیة الاقتصادیة:ثالثا

03-03من الأمر 3عرف المشرّع الجزائري وضعیة التبعیة الاقتصادیة في المادة 

وضعیة التبعیة الاقتصادیة هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها ":المتعلق بالمنافسة

.90نبیل خاصري، مرجع سابق، ص -1
.177المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع  سابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات -2
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لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أراد رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة 

.1"و مموناأخرى سواء كانت زبونا أ

من خلال المادة نلاحظ أن وضعیة التبعیة الاقتصادیة تفرض على مؤسسة أن تكون 

تابعة لأخرى بالشروط التي تریدها هذه الأخیرة في إبرام العقود التجاریة سواء كانت زبونا أو 

.ممونا وذلك في ظل انعدام وجود حل بدیل مقارن

هي بمثابة قوة اقتصادیة یحوزها مشروع معیّن تمنحه إنّ وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

القدرة على وضع العوائق أمام المنافسة الفعلیة في السوق المعنیة وتمكنه من اتخاذ القرارات 

، ولكي تقوم حالة التبعیة من مؤسسة لأخرى لابد من توفر مقاییس معینة 2من جانب واحد

سواء على الموزع في مواجهة ممونه أو على تحكمها حیث تنطبق أحكام التبعیة الاقتصادیة 

، فتبعیة الموزع للممون تسمى تبعیة العلامة ویقصد بها تلك 3الممون في مواجهة عملیه

الوضعیة التي یكون فیها موزع تجاه منتج سلع ذات جودة عالیة وعادة ما یكون قطع 

وزیع هو الذي یدفع هذا العلاقات التجاریة بین الطرفین وبالتالي أبعاد الموزع من شبكة الت

.الأخیر إلى ادعاء تبعیته الاقتصادیة تجاه الممون

1
.مرجع سابق،متعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 03المادة -

.263محمد تیورسي، مرجع سابق، ص .-2
دكتوراه في لنیل شهادة العفاف جواد، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، أطروحة .-3

-2017، 1قسنطینةالإخوة منتوري،القانون، فرع قانون الأعمال، تخصص منافسة واستهلاك، كلیة الحقوق، جامعة

16، ص 2018
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استقر الاجتهاد القضائي على أربعة شروط تتمثل في شهرة العلامة التجاریة، حصة 

، أمّا تبعیة الممون 1السوق التي یحوزها الممون في رقم أعمال الموزع وغیاب حل بدیل

قة التعاقدیة بین الممون والموزع مختلة لصالح هذا الأخیر للموزع تحدث حینما تكون العلا

وذلك نظرا لقوة الشراء التي یتمتع بها من خلال القدرات الواسعة التي یمتلكها في التفاوض 

حصة رقم الأعمال المحققة من طرف :من شروطهو  وفرض شروطه على الطرف الآخر

لمواد المعنیة، العوامل المؤدیة إلى الممون مع الموزع، أهمیة الموزع في مجال تسویق ا

2.تركیز بیع منتجات الممون لدى الموزع، غیاب الحل البدیل

لا یكفي لكي تعد ممارسة مقیدة للمنافسة أن توجد حالة تبعیة بل یجب التعسف في 

"المتعلق بالمنافسة حیث 03-03من الأمر 11استعمالها وقد نصت المادة  یحضر على :

التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا كل مؤسسة 

.إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

:یتمثل هذا التعسف على الخصوص في

.رفض البیع بدون مبرر شرعي-

.البیع المتلازم أو التمییزي-

.البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا-

.أدنىالالتزام بإعادة البیع بسعر -

.120دلیلة مختور، مرجع سابق، -1
.52محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -2
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.قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة-

.1"كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق-

لقد ذكر المشرّع من خلال هذه المادة على سبیل المثال ولیس الحصر مجموعة من 

المنافسة وقد استخلصنا من بینها عدد من البیوع تم الممارسات التي من شأنها أن تقید 

، یمكن أن نذكر تلك المتعلقة بالأسعار وشروط البیع، حیث كلما كانت 2تجریمها لخطورتها

الممارسات ترمي إلى إلزام إعادة البیع بسعر أدنى أو كانت مقرونة باقتناء كمیة دنیا أو كان 

مع مبادئ المنافسة النزیهة، كذلك نذكر  تلك البیع تمیزیا اعتبرت ممارسة مقیدة تتعارض 

المتعلقة بالعلاقات التجاریة مع الأعوان الاقتصادیین إذ یعتبر قطع العلاقة التجاریة مع 

متعامل یرفض الشروط غیر المبررة عملا تعسفیا كذلك رفض البیع بدون مبرر شرعي یعتبر 

3.ممارسة تعسفیة

ة شكلا من أشكال الممارسات المقیدة للمنافسة ترتكبها تعتبر وضعیة التبعیة الاقتصادی

المؤسسات القویة اقتصادیا في السوق من خلال فرض شروط تعسفیة على المؤسسات 

الضعیفة أثناء إبرام العقود فلا یكون لها حل بدیل الا قبول التبعیة لهذه المؤسسات، وقد قام 

03-03من قانون 11ة بموجب المادة المشرع بحضر هذه الممارسة المقیدة للمنافسة الحر 

.المتعلق بالمنافسة

1
.مرجع سابق ،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 11المادة -

سمیحة علال، جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة -2

.13، ص 2005-2004الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.106أرزقي زوبیر، مرجع سابق، ص -3
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وقد  1حضر قانون المنافسة البیع بأسعار مخفضة تعسفیا نظرا لضررها على المنافسة

یحضر عرض ":المتعلق بالمنافسة على ذلك بقولها03-03من الأمر 12نصت المادة 

ستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للم

والتحویل والتسویق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى 

.2"أبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

ما یمكن ملاحظته من قراءة هذه المادة أن المشرّع الجزائري لم یورد أي استثناء على هذه 

.وحسن ما فعل فجعلها ممنوعة متى تحققت شروطها واستبعد احتمال إباحتهاالممارسة

الممارسات الاحتكاریة في مجال التجارة الالكترونیة:المطلب الثاني

إنّ الانتشار الواسع لوسائل التكنولوجیا والاتصال سهل مع جمیع الأفراد التواصل 

المحیط كإبرام معاملات عن طریق وسائل السریع بینهم ونقل أعمالهم وانشغالاتهم لهذا

مختلفة فبدأت ملامح تجارة جدیدة تظهر في العالم ما أدى بعلماء وفقهاء القانون إلى وضع 

تكییف قانون یناسبها، ونجد أیضا أنّ المشرع الجزائري شرع قانونا خاصا بها تمثل في قانون 

.المتعلق بالتجاریة الالكترونیة18-05

فهوم التجارة الالكترونیةم:الفرع الأول

التجارة الالكترونیة هي مرحلة متطورة من التجارة طبقت تكنولوجیا المعلومات 

والاتصال في إنتاج وتوزیع السلع والخدمات على المستوى العالمي هدفها خلق محیط تجاري 

.301سابق، ص محمد كریم، مرجع -1
2

.مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 12المادة -
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، أمّا 1جدید في وسط الكتروني مع إمكانیة إلغاء مرحلة الوساطة بین المنتج والمستهلك

المتعلق بالتجارة الالكترونیة ضمن 05-18بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرفها وفقا لقانون 

وضمان منتوجاته النشاط الذي یقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح ":التي تنص6المادة 

2."خدماته للمستهلك الالكتروني عن طریق الاتصالات الالكترونیةو 

نستطیع القول أن التجارة الالكترونیة نشاط تجاري یشمل السلع من خلال المادة 

والخدمات تمارس عن طریق شبكات الاتصال الالكترونیة بین مورد الكتروني یقوم باقتراح 

وضمان منتوجاته وخدماته للمستهلك الالكتروني فهي تماثل النشاط التقلیدي الفرق الجوهري 

.ت الالكترونیةأنها تمارس عن بعد وعن طریق الاتصالا

إن التجارة الالكترونیة والتي ظهرت كمفهوم جدید نسبیا في القاموس التجاري خلال 

السبعینات تتصف بعدم وجود علاقة مباشرة بین طرفي العملیة التجاریة وعدم وجود أي 

في وثائق ورقیة متبادلة عند إجراء وتنفیذ المعاملات حیث أن كافة عملیات التفاعل بین الطر 

المعاملة تتم الكترونیا كما یمكن التفاعل مع أكثر من مصدر في الوقت نفسه ذلك بتنفیذ كل 

3.مكونات العملیة التجاریة بما فیها تسلیم السلع غیر المادیة

، دیوان المطبوعات الجامعیة،  2مفاهیم واستراتیجیات التطبیق في المؤسسة، ط:إبراهیم بختي، التجارة الالكترونیة-1

.42ص  ،2005الجزائر، 
ر، عدد .، یتعلق بالتجارة الالكترونیة، ج2018مایو 10ه الموافق ل 1439شعبان 24المؤرخ في 05-18قانون -2

28.
زیاد عبد الكریم القاضي، مدخل إلى التجارة الالكترونیة، مكتبة المجتمع العربي للنشر -محمد خلیل أبو زلطة -3

.79، ص 2009، الأردنوالتوزیع، 
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إن ظهور التجارة الالكترونیة وانتشارها تطلب إیجاد وسیلة لدفع مقابل الخدمات لهذا 

الكروت الشخصیة التي یستطیع حاملها استخدامها في شراء استحدثت وسائل دفع جدیدة ك

احتیاجاته وأداء مقابل ما یحصل علیه من خدمات دون الحاجة إلى حمل مبالغ كبیرة، أیضا 

بطاقات الدفع التي تعتمد على وجود أرصدة فعلیة للعمیل حامل البطاقة، بطاقات الائتمان 

تستخدم كأداة ضمان كما نجد البطاقات التي تصدرها المصارف في حدود مبالغ معینة و 

الذكیة التي تحتوي على معلومات صاحبها ویمكنها التخزین بسرعة وكذا الأسالیب البنكیة 

الحدیثة التي ظهرت بتطور النقود في شكل جدید مستحدث في صورة وسائل الكترونیة 

لمصرفیة كالهاتف المصرفي لیتمكن العمیل من الاستفسار عن رصیده أو أمر الدفع ا

الالكترونیة، النقود الرقمیة التي یقوم العمیل بشرائها على شكل عملات الكترونیة حیث 

1.صدارتها البنوك والمؤسسات المالیة لاستخدامها في المعاملات التجارة الالكترونیةإ

لقد صاحب ظهور التجارة الالكترونیة ثورة كبیرة تمثلت تطور وسائل الاتصالات 

یا المعلومات وزیادة استخدامها لیس فقط بالنسبة للمشروعات ولكن أیضا على والتكنلوج

مستوى المستخدمین والمستهلكین في مجال السلع والخدمات حیث أن للتجارة الالكترونیة 

.2مفهوم متعدد الأبعاد

یة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، یوسف حسن یوسف، التجارة الالكترونیة وأبعادها القانونیة الدول-1

.14-13، ص ص 2011
ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادةسامیة دمیش، التجارة الالكترونیة حتمیتها وواقعها في الجزائر، -2

م التسییر، جامعة منتوري، تخصص تحلیل واستشراف اقتصادي، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلو 

.45، ص 2011-2010قسنطینة ، 
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بین وحدة أعمال ووحدة أعمال أخرى فتتم المعاملات التجارة الالكترونیةیمكن تطبیق

لتجاریة بین المنشات التجاریة بعضها البعض باستخدام شبكة الاتصالات وتكنلوجیا ا

المعلومات وهذا الشكل أكثر أنواع التجارة الالكترونیة شیوعا في الوقت الحالي سواء داخل 

الدولة أو بین الدول بعضها، ویستخدم بهدف خفض التكالیف وزیادة الكفاءة العملیة التجاریة 

مستهلك رة الالكترونیة بین وحدة أعمال و وكذا تتم التجا1أعلى من الأرباحوتحقیق معدل 

حیث یستخدم من قبل العمیل لشراء المنتجات والخدمات عن طریق الویب من خلال مراكز 

التسوق على الانترنت وهي تقدم كافة أنواع السلع والخدمات ویستخدم من قبل المنشأة 

، وأیضا بین وحدة أعمال والإدارة المحلیة فبتوسع 2التجاریة للوصول إلى أسواق جدیدة

النشاط التجاري لوحدات الأعمال، أصبحت لا تستطیع أن تغطي كل معاملاتها الإداریة في 

وقتها ولهذا فانه جرى استخدام التجارة الالكترونیة في تغطیة معظم التحولات كدفع الضرائب 

والإدارة المحلیة فهو حدیث النشأة وغیر موسع مثلا، أما التجارة الالكترونیة بین المستهلكین

3.وهو یظم العدید من الأنشطة

قد حدد الأشخاص القادرین على ممارسة 05-18نلاحظ أن قانون التجارة الالكترونیة 

یطبق القانون الجزائري في مجال ":منه2المعاملات التجاریة الالكترونیة حیث تنص المادة 

:الالكترونیة في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الالكترونيالمعاملات التجاریة

غانیة تیطوش، عقد البیع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق-1

.24، ص 2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  والعلوم
ماجیستیر في العلوم التجاریة، تخصص مذكرة لنیل شهادةفاق التجارة الالكترونیة في الجزائر، أ كریمة صراع، واقع و-2

.15، ص 2014وهران، محمد بن أحمد، إستراتیجیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة 
.16یوسف حسن یوسف، مرجع سابق، ص -3
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متمتعا بالجنسیة الجزائریة، أو-

مقیما إقامة شرعیة في الجزائر، أو-

شخصا معنویا خاضعا للقانون الجزائري، -

.1"أو كان العقد محل إبرام أو تنفیذ في الجزائر-

طبیعي أو معنوي یتمتع بالجنسیة الجزائریة من خلال المادة نلاحظ أنّ كل شخص 

.ویقیم إقامة شرعیة في الجزائر له الحق في إبرام المعاملة التجاریة الالكترونیة

الالكترونیةالمعاملات التجاریة:الفرع الثاني

عقود التجارة الالكترونیة: أولا

لا أنها تمیزت بعدم الشمول تعددت التعاریف الغربیة والعربیة حول التعاقد الالكتروني إ

هو التعاقد الذي یتم "نظرا لمرونتها وسرعة تطورها فقد عرفها الدكتور ماجد سلیمان أبا الخیل 

انعقاده بوسیلة الكترونیة كلیا أو جزئیا وتتمثل الوسیلة الالكترونیة في كل وسیلة كهربائیة أو 

حة لتبادل المعلومات بین لكترومغناطیسیة أو أي وسیلة أخرى مشابهة صالإضوئیة أو 

2.المتعاقدین

:منه6المتعلق بالتجارة الالكترونیة نص في المادة 05-18بصدور القانون رقم 

الموافق ل 1425جمادي الأولى عام 5المؤرخ في 02-04العقد بمفهوم القانون رقم "

التجاریة ویتم إبرامه الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو سنة 23

1
.مرجع سابق ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة05-18من القانون 02المادة -

.20، ص 2009ماجد محمد سلیمان أبا الخیل، العقد الالكتروني، مكتبة الرشد الناشرون، المملكة العربیة السعودیة، -2
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عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال 

.1"الالكتروني 

المتضمن 58-75من الأمر 60ان المشرّع الجزائري قد وضع مبدأ عام في المادة 

لإشارة المتداولة عرفا التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة أو ا":القانون المدني بقوله

هذا 2".كما یمكن أن یكون باتخاذ موقف لا یدعو أي شك في حالته على مقصود صاحبه

دلیل على جواز التعبیر عن الإرادة بالوسائل الالكترونیة وهذا ما یبرر للعقد الالكتروني 

، إذ یمكن التعبیر عن الإرادة عبر البرید الالكتروني الذي یتیح لطرفیه إمكانیة 3مشروعیته

التواصل بینهما مع وجود الفواصل المكانیة الشاسعة والزمانیة المختلفة دون تحقق الوجود 

المادي الفعلي لهما أو عبر مواقع الویب یعبر عنه بالكتابة أو عن طریق الضغط على زر 

موجودة في لوحة المفاتیح المتصلة بالكمبیوتر الشخصي أو بالضغط على ال Clickالموافقة 

4.مؤشر الفارة في الخانة المخصصة لذلك كما یمكن التعبیر عنها عن طریق المحادثة

من المقرر في القواعد العامة لكي ینعقد العقد صحیحا، فانه لا یكفي الإرادة بل یجب 

التعاقد وهي مسألة یمكن التحقق منها في العقد إلى ذلك أن تصدر من شخص ذي أهلیة

التقلیدي لأنه یتم بین حاضرین أما في العقد الالكتروني كونه یتم بین غائبین فقد یلجأ 

1
المتعلق بالتجارة الالكترونیة مرجع سابق05-18من القانون 06المادة --

سبتمبر سنة 30المؤرخ في 78العدد . ر.یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26في المؤرخ 58-75قانون -2

.معدل ومتمم1975
لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون ، مذكرة05-18محمد بافكر، المعاملات التجاریة الالكترونیة في ظل القانون -3

.06، ص 2019، أدرار، درایةأحمد الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
شهیناز بن أحمد دحو، خصوصیة التعاقد عبر شبكة الانترنت، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -4

.20-19، ص ص 2019-2018الخاص، قسم الحقوق، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، عین تیموشنت، 
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أن یقوم شخص القاصر إلى وسائل احتیالیة كاستخدام موقع والده أو بریده الالكتروني أو

.قود الكترونیةمن هواة العبث واللهو على التعامل عن بعد بإبرام ع

البطاقة البنكیة فیها كل المعلومات :استخدمت حلول لهذه المشكلة تمثلت في 

والبیانات الخاصة بحامل البطاقة، الاسم، السّن، محل الإقامة، المتصرف، المتعامل معه 

وتتضمن رقم سري مما یمكن التعرف على شخصیة وأهلیة حاملها، الموثق الالكتروني وهو 

الث مهمته التوسط بین أطراف العقد وتنظیم العلاقة العقدیة یقوم بالتحقق من طرف ث

شخصیة وأهلیة كل متعاقد وضمان صحة سیر المعلومات المتبادلة وكذا الوسائل التحذیریة 

وهي عبارة عن تحذیرات وتنبیهات بعدم الدخول إلى الموقع إلا لكامل الأهلیة بملء النموذج 

.1هویة وعمرهالمعلوماتي للكشف عن 

والتعاقد الالكتروني یتم عبر أركان تمثلت في الإیجاب الالكتروني وهو تعبیر عن إرادة 

الراغب في التعاقد عن بعد حیث یتم من خلال شبكة دولیة للاتصالات بوسیلة مسموعة 

مرئیة، ویتضمن كافة العناصر اللازمة لإبرام العقد بحیث یستطیع من یوجه إلیه أن یقبل

، وهو یخضع للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك وتفرض على التاجر العدید 2التعاقد مباشرة

من الالتزامات والواجبات اتجاه المستهلك منها تحدید هویة البائع وعنوانه وتحدید المبیع 

خلود منتاي، النظام القانوني للعقد الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -سمیحة رواقي -1

33-32، ص ص 2019-2018قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

ي، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق عبد االله موداوي، الإیجاب والقبول في العقد الالكترون-

.09، ص 2019والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،  2
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، كما قد 1والخدمة المقدمة، طریقة الدفع میعاد التسلیم ومدة الضمان وخدمة ما بعد البیع

یجاب الالكتروني خاص كتحریر التاجر إلى أشخاص معینین عبر البرید الالكتروني یكون الإ

رسالة الكترونیة تمثل إیجابا الكترونیا خاصا وقد یكون عاما غالبا عند عرض التاجر سلعه 

وخدماته على صفحات الویب دون تحدید فئة معینة من الأشخاص فیكون إیجابه في هذه 

.2الحالة جماعیا

القبول الالكتروني الذي یعتبر تعبیر عن رضا من وجه إلیه  فيالركن الثاني مثل یت

الإیجاب لإبرام العقد بالشروط المحددة سلفا من طرف الموجب ویشترط فیه أن یكون 

الإیجاب لا یزال قائما ویكون له لا یزید ولا ینقص فیه وإلا اعتبر إیجابا جدیدا والقبول 

روطه ومتطلباته القانونیة عما هو متعارف علیه في القواعد العامة الالكتروني لا یخرج في ش

للتعاقد، بحیث یشترط فیه أن یكون صریحا وواضحا وإلا یكون مشروطا فمن هنا یمكن القول 

أن القبول هو الرّد الایجابي لعرض الموجب حیث یعبر من وجه إلیه الإیجاب في رغبته في 

3.ي عرض إلیهإبرام العقد على أساس الإیجاب الذ

یرى صلاحیة السكوت لیكون تعبیرا عن قبول صاحبه للتعاقد مع الموجب في حالات 

:من القانون المدني وباستقرائها هذه الحالات كالأتي68/2معینة حددتها المادة 

إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف التجاري أو غیر ذلك من الطرف التي تدل على أن -

.كن لینتظر تصریحا بالقبولالموجب لم ی

.17محمد بافكر، مرجع سابق، ص - 1

.24شهیناز بن أحمد دحو، مرجع سابق، ص - 2

.49غانیة تیطوش، مرجع سابق، ص - 3
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.إذا اتصل الإیجاب بتعامل سابق مع المتعاقدین وإذا كان الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه-

إنّ هذه الحالات جاءت استثنائیة عن القاعدة العامة بعدم صلاحیة السكوت ذلك لصعوبة 

1.اعتبار السكوت تعبیرا عن القبول الالكتروني حتى في حالة وجود تعامل سابق

من خلال ما بیناه سابقا یتضح أن التعاقد الالكتروني هو إبرام عقود شبیهة بالعقود التقلیدیة 

من حیث التعبیر عن الإرادة وأركان العقد المتمثلة في الإیجاب والقبول، الفرق الملحوظ هو 

ة إبرامه بین غائبین دون الحضور الفعلي لأطرافه وباستخدام الوسائل التكنولوجیا الحدیث

.كالبرید الالكتروني وغیره

:تمییز العقد الالكتروني عبر الانترنت عن غیره من العقود المشابهة:ثانیا

تمییز العقد الالكتروني عبر الانترنت عن العقد التقلیدي:

یعرف العقد التقلیدي بأنه توافق إرادتین أو أكثر على إحداث اثر قانوني، وهو یعد من 

والعقود الرضائیة التي لم یشترط القانون شكل خاص لانعقادها ویكفي فیه العقود المسماة 

تراضي المتعاقدین لانعقاده، كما یتم بالحضور المادي لكل من طرفیه وقت إبرام العقد، 

ویتلاقى العقد التقلیدي مع العقد الالكتروني انه یندرج ضمن طائفة العقود المسماة ورضائي 

العقود الشكلیة، إلا أن العقد الالكتروني یختلف عن العقد للطرفین ویدخل ضمن طائفة 

التقلیدي أن الأول لا یتحقق فیه التواجد المادي لطرفي العقد في مجلس واحد وانفصالهما 

عن بعضهما البعض عكس العقد التقلیدي الذي یتمیز بالوجود المادي بین طرفي العقد في 

.34-33ابق، ص ص عبد االله موداوي، مرجع س- 1
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في إبرام العقود الالكترونیة التي تختلف عن مجلس واحد، بالإضافة إلي وسیلة المستعملة 

العقود التقلیدیة

العقد الالكتروني عبر الانترنت و التعاقد عن طریق الهاتف:

یتسم هذا التعاقد بعدم الحضور المادي للمتعاقدین وینتقل فیه الإیجاب عن بعد، إلا 

اقه مع العقد عبر الانترنت من انه یجدر الإشارة أن العقد المبرم عبر الهاتف بالرغم من اتف

ناحیة توافر الصفة الفوریة والاتصال المباشر بین طرفي العقد إلا أن العقد الالكتروني عبر 

الانترنت یتصف بإمكانیة المشاهدة والرؤیة للسلعة أو المنتج وهو ما لا یتوافر في التعاقد 

عاقد بین حاضرین من حیث عبر الهاتف، وعلیه یمكن القول أن التعاقد عبر الهاتف یعد ت

1.زمن التعاقد لعدم وجود فاصل زمني وبین غائبین من حیث المكان

التعاقد الالكتروني عبر الانترنت والتعاقد عن طریق التلفزیون:

هذا النوع من التعاقد یتفق مع العقد الالكتروني عبر الانترنت من حیث توفر صفة 

نه لا یتوافر فیه صفة المباشرة والتفاعل، كما في العقد المشاهدة للسلعة أو المنتج، إلا ا

المبرم عبر الانترنت فلا توجد إمكانیة للتجاوب أو لأي مبادرة من جانب العمیل للبدء في 

عملیة التفاوض من اجل إبرام العقد، كما أن القبول في هذه الحالة یكون لاحقا للإیجاب 

رنت الذي یتسم بصفة التفاعلیة بین أطراف وذلك على عكس العقد الالكتروني عبر الانت

عبد الوهاب مخلوفي، التجارة الالكترونیة عبر الانترنت، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص -1

.65-64، ص ص 2012-2011قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، 
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العقد حیث هناك نوع من التبادل الفوري بین الطرفین مما یتحقق معه التعاصر بین الإیجاب 

.والقبول

التعاقد الالكتروني عبر الانترنت والتعاقد عن طریق التلكس والفاكس:

لتلكس من حیث أن هذا یختلف التعاقد الالكتروني عن طریق التعاقد عبر الفاكس وا

الأخیر یتمیز بالتواجد المادي للوثیقة في حین أن التعاقد الالكتروني یتمیز بالطبیعة غیر 

المادیة حیث إن مكونات الاتفاق لا تكون ثابتة على دعامة ورقیة والمثبتة على دعامة 

1.الكترونیة

التزامات طرفي العقد التجاري الالكتروني:ثالثا

الإیجاب بالقبول في العقد الالكتروني یوقع على عاتق المستهلك الالكتروني إن اقتران

في مواده 05-18والمورد الالكتروني التزامات یجب علیها التقید بها ذلك لنص القانون 

:علیها وتمثلت في

التزامات المستهلك الالكتروني:

لتجاریة الالكترونیة على أن المنظم 05-18من القانون رقم 17و 16نصت المادتین 

:المستهلك الالكتروني وجب علیه

.أن یدفع الثمن المتفق علیه في العقد الالكتروني بمجرد إبرامه-

أن یوقع المستهلك الالكتروني وصل الاستلام عند التسلیم الفعلي للمنتوج وتأدیة الخدمة -

.وجوبيموضوع العقد، ولا یجوز له أن یرفض هذا التوقیع لأنه 

1
.67-66ص عبد الوھاب مخلوفي،  المرجع نفسھ، ص -
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.1اأن یستلم المستهلك الالكتروني نسخة من وصل الاستلام وجوب-

تعتبر هذه الالتزامات التزاما وجوبیا على المستهلك الالكتروني وجب علیه تنفیذها ما 

.لم یوجد نص في العقد الالكتروني یعفي المستهلك الالكتروني من القیام بها

التزامات المورد الالكتروني:

نص المشرّع على التزامات المورد الالكتروني من خلال الفصل الخامس من القانون 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة من خلال جملة من المواد تحت عنوان واجبات المورد 18-05

:، فتمثلت في"الالكتروني ومسؤولیاته

، فان المورد 18تنفیذ الالتزامات المترتبة عن العقد الالكتروني من خلال المادة -

الالكتروني یصبح مسؤولا بقوة القانون أمام المستهلك الالكتروني بعد إبرام العقد الالكتروني

سواء كان التنفیذ منه شخصیا أو من قبل مؤدي خدمات آخرین دون المساس بحقه في 

.الرجوع ضدهم

:ثبتیمكن للمورد الالكتروني أن یتحرر من كامل مسؤولیاته أو جزء منها إذا-

.أن عدم التنفید أو سوءه یعود إلى المستهلك الالكتروني*

2وجود قوة قاهرة منعت عدم التنفیذ*

:وتتمثل التزامات ومسؤولیات المورد الالكتروني فیما یلي

1
.مرجع سابق ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05–18من القانون رقم 17و 16انظر المادتین -

2
.المرجع نفسھ ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05–18من القانون رقم 18انظر المادة -
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 إرسال نسخة الكترونیة من العقد إلى المستهلك الالكتروني وهو ما نصت علیه المادة

119.

 المورد الالكتروني وفقا للتشریع والتنظیم المعمول به تسلّم إعداد فاتورة من طرف

.202لكتروني، وهذا ما نصت علیه المادةللمستهلك الا

 یجب على المورد الالكتروني إرجاع المبالغ والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج

صت علیه یوما من تاریخ استلامه المنتوج للمستهلك الالكتروني، وهذا ما ن15في مدة 

.223المادة 

 وفي حالة تسلیم عرض غیر مطابق للطلبیة أو كان المنتوج معیبا یجب على المورد

.4من قانون التجارة الالكترونیة23الالكتروني وفقا للمادة 

 یجب على المورد الالكتروني استعادة سلعته من المستهلك الالكتروني الذي بدوره

أیام من تاریخ التسلیم الفعلي 04صلي خلال مدة أقصاها یعید إرسال السلعة في غلافها الأ

.للمنتوج

:تكون تكالیف إعادة الإرسال على عاتق المورد الالكتروني ویلتزم ب

تسلیم جدید موافق للطلبیة أو

أو إصلاح المنتوج المعیب  

1
.المرجع نفسھ،یة  المتعلق بالتجارة الالكترون05–18من القانون رقم 19انظر المادة -

2
.المرجع نفسھ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05–18من القانون رقم 20انظر المادة -

3
.المرجع نفسھ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05–18من القانون رقم 22انظر المادة -

4
.المرجع نفسھ،رونیةالمتعلق بالتجارة الالكت05–18من القانون رقم 23انظر المادة -
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استبدال المنتوج بآخر مماثل أو

 بإمكانیة طلب المستهلك إلغاء الطلبیة وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال

15الالكتروني بالتعویض في حالة وقوع الضرر ویتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال اجل 

.یوما من تاریخ استلامه المنتوج

:إن یلتزم المورد الالكتروني بحفظ السجلات المعاملات التجاریة

كل مورد الكتروني من قانون التجارة الالكترونیة أنّ 25وهذا ما نصت علیه المادة 

علیه أن یحتفظ بسجلات المعاملات التجارة المنجزة وتواریخها وإرسالها الكترونیا إلى المركز 

.1الوطني للسجل التجاري

:سجیل ملف الزبائنت

من قانون التجارة الالكترونیة أنّ المورد الالكتروني ملزم بإنشاء 26وفقا لنص المادة 

للزبائن بجمیع البیانات الضروریة لإبرام المعاملات التجاریة مع الحصول ملفات الكترونیة 

.2على موافقة المستهلكین الالكترونیین لها وضمان أمن وسریة البیانات والمعلومات

المعاملات التجاریة الالكترونیة الممنوعة:ثالثا

"من قانون التجارة الالكترونیة03نصت المادة  الالكترونیة في إطار تمارس التجارة:

:التشریع والتنظیم المعمول بهما

غیر انه تمنع كل معاملة عن طریق الاتصالات الالكترونیة تتعلق بما یأتي:

1
.المرجع نفسھ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة05–18من القانون رقم 25انظر المادة -

2
.المرجع نفسھ ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة  05–18من القانون رقم 26انظر المادة -
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لعب القمار والرهان والیناصیب.

المشروبات الكحولیة والتبغ.

المنتوجات الصیدلانیة.

 التجاریةالمنتوجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة او الصناعیة او.

1كل سلعة أو خدمة محضورة بموجب التشریع المعمول به.

من قانون التجارة الالكترونیة نستطیع القول أن المشرّع الجزائري 03من خلال المادة 

أجاز للمتعاملین القیام بكافة المعاملات التجاریة الالكترونیة وذلك بموجب عقد الكتروني 

لقة بلعب القمار والرهان والیانصیب، كذا المشروبات الكحولیة رسمي ماعدا المعاملات المتع

.والتبغ والمنتوجات الصیدلانیة التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة والصناعیة أو التجاریة

تمنع كل معاملة عن طریق ":من قانون التجارة الالكترونیة على05كما تنص المادة 

التجهیزات والمنتوجات الحساسة المحددة عن طریق الاتصالات الالكترونیة في العتاد و 

التنظیم المعمول به وكذا كل المنتوجات والخدمات الأخرى التي من شأنها المساس 

.2"بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي

التي تتم إنّ المشرّع الجزائري من خلال هذه المادة منع المعاملات التجاریة الالكترونیة 

عن طریق التنظیم المعمول به وأیضا كل المنتوجات والخدمات الأخرى التي تمس بمصالح 

.الدفاع والنظام العام والأمن العمومي

1
.المرجع نفسھ ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05–18من القانون رقم 03المادة -

2
.المرجع نفسھ ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة05–18من القانون رقم 05المادة -
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وإثبات العقود فیهاالدفع في المعاملات الالكترونیة:لفرع الثالثا

الدفع في المعاملات الالكترونیة: أولا

للتجارة الالكترونیة التي 27یتم الدفع في المعاملات التجاریة الالكترونیة  وفقا للمادة 

یتم الدفع في المعاملات التجاریة الالكترونیة إمّا عن بعد أو عند تسلیم المنتوج ":تنص

.1..."عن طریق وسائل الدفع المرخص بها وفقا للتشریع المعمول به 

ادة أن للمستهلك الالكتروني طریقتان في الدفع أثناء قیامه نلاحظ من خلال نص الم

بعملیة شراء أو تلقي الخدمات من طرف المورد الالكتروني عن بعد بواسطة بطاقات الدفع 

الالكترونیة أو بطاقات الائتمان، النقود الرقمیة، أو الشیكات الالكترونیة أو أن یدفع المورد 

عندما ":كما نصت نفس المادة في فقرتها الثانیة على انه.الالكتروني حال تسلّمه للمنتوج

یكون الدفع الكترونیا فانه یتم من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، منشأة 

ومستقلة حصریا من طرف البنوك المعتمدة، من قبل بنك الجزائر وبرید الجزائر وموصولة 

متعامل العمومي للمواصلات بأي نوع من أنواع محطات الدفع الالكترونیة عبر شبكة ال

.2"السلكیة واللاسلكیة

أقرت المادة انه في حال قیام معاملات تجاریة الكترونیة عابرة للحدود بین المستهلك 

الالكتروني والمورد الالكتروني یتم الدفع فیها خلال منصات دفع الكترونیة مخصصة لهذا 

بل بنك الجزائر أو برید الجزائر الغرض ومستقلة حصریا من طرف بنوك معتمدة من ق

1
المرجع نفسھ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05–18من القانون رقم 27المادة --

2
.المرجع نفسھ،المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05–18م من القانون رق05المادة --
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موصلة بمحطات دفع الكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكیة 

.واللاسلكیة

من القانون المنظم للتجارة الالكترونیة أن تتوفر 29و  28یشترط وفقا لنص المادة 

أنظمة أخرى لتأمین منصات ومحطات الدفع الالكتروني خاصة بالمورد الالكتروني وكذا 

:الدفع الالكتروني وذلك وفقا 

:05-18تأمین منصات الدفع في قانون -/1

 أن یكون موقع الانترنت خاص بالمورد الالكتروني مأمنا بواسطة نظام تصدیق

.الكتروني

 خضوع منصات الدفع الالكتروني لرقابة بنك الجزائر لضمان سریة وأمن وسلامة

.البیانات والتبادل

:وذلك عن طریق:تأمین الدفع الالكتروني-/2

تكول تشفیر الطبقات الأمنیة هو برنامج تشفیر متخصص لنقل البیانات و بر 

ات  المشفرة  بین جهازین عبر شبكة الانترنت آمنة بحیث لا یمكن لأي شخص موالمعلو 

1.ویصعب فكهاقراءتها غیر المرسل والمستقل وفي نفس الوقت تكون قوة التشفیر فیه قویة 

إنّ استخدام خوارزمیة البصمة الالكترونیة تستخدم كثیرا في :البصمة الالكترونیة

2.إنشاء التواقیع الرقمیة

وهو یعطى لتحویل المعلومات أكثر آمنا وسریة فهو بمثابة ختم :التوقیع الرقمي

الهویة التي تلازم الرسالة عبرالانترنت وهو للتأكید أن الرسالة جاءت من مصدرها دون 

3.التعرض لأي تغییر

إثبات العقود الالكترونیة:ثانیا

.یتم إثبات العقود الالكترونیة عن طریق كتابتها الكترونیا

كتابة كل مجموعة من أحرف أو أرقام أو أیة إشارة أخرى أو :ابة الالكترونیةتعریف الكت*

رموز  تكون ذات دلالة یمكن حفظها وقراءتها عند طلبها مهما كانت الدعامة أو وسیلة 

.78إبراهیم بختي، مرجع سابق، ص - 1

.81كریمة صراع، مرجع سابق، ص - 2

.57محمد بافكر، مرجع سابق، ص- 3
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الاتصال المتبادلة، ویمكن أن تختلف تبعا لذلك بین السند الورقي والالكتروني كالأقراص 

ائط إلكترونیة أخرى، فلا ینظر عندئذ وسیلة الاتصال أو تبادل اللینة والمضغوطة أو أي وس

1.تلك الكتابات والبیانات بقدر ما ینظر إلى مفهومیة الكتابة وقبیلیتها للقراءة

لكي تكون الكتابة الالكترونیة صحیحة استوجب :الشروط القانونیة للكتابة الالكترونیة*

:توافرها لشروط قانونیة تمثلت في

 حیث یعتد بالبینة الخطیة التقلیدیة أو الالكترونیة رسمیة كانت :دلیل الكتابةأن یتضمن

أم عرفیة لتصرف قانوني ومعنى الكتابة تثبیت بیانات التصرف وصیاغة ما تم الاتفاق علیه 

وبالتالي ظهرت في المعاملات أنواع جدیدة للكتابة كالبطاقات الالكترونیة وأخرى ذكیة، 

.دفع والسدادالأسالیب البنكیة لل ...

بمعنى انه یشترط في هذا :أن تكون الكتابة الالكترونیة مقروءة وقابلة للقراءة

الدلیل أن یكون ظاهر بلغة معروفة لدى الطرفین فان صیغا بلغة أجنبیة عنهما استعانا 

بالترجمة، یضاف إلى هذا اشتراط الكتابة في التجارة الالكترونیة یجب أن تأخذ في الاعتبار 

تسجیل المعاملات ونقلها في شكل مقروء عبر وسائل ورقیة، وتدخل في نطاقها كل كتابة 

.استخدمت فیها وسائل كهربائیة  أومغناطیسیة

یحتوي المحرر الالكتروني على تعیین اسمي لهویة أطرافه، :الكتابة وتعیین الأطراف

.هذا الاسم مرتبط بموقعي الوثیقة آو العقد الذین یكونان حاضرین

لقد عهد للدعامة الورقیة وضیفة حفظ أصول المحررات ومحتواهم :حفظ محتوى المحرر

وقد تطور هذا بظهور السندات الالكترونیة إلا أن هذه الأخیرة قد لا تقوم بالدور المحفوظ 

للوثیقة الورقیة على اعتبار أن الكتابة الالكترونیة غیر مادیة كما قد تكون في بیئة مفتوحة 

ت لا یجزم بأمنها المعلوماتیة المطلق، ولذا كان من الضروري إیجاد وسائل كفیلة كالانترن

2.لسلامة المحرر الالكتروني

، كلیة 2والإداریة، العدد، مجلة الأبحاث الاقتصادیة "شكل التعبیر عن الإرادة في عقود التجارة الالكترونیة"مولود قارة، -1

.28ص  ،2013الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
.32-31مولود قارة، المرجع نفسه، ص ص -2
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:فصل الثانيال

الممارسات  آليات منع  

الاحتكارية في القـانون  

الجزائري
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عادة المتعاملین الاقتصادیین إنّ الصور والأسالیب غیر المشروعة التي یستعملها

لتقیید التجارة والمنافسة الحرّة، كثیرة ومتعددة وكلها ترمي إلى احتكار السوق، لذا عمل 

لها ترمي إلى القضاء على هذه المشرع الجزائري على وضع أجهزة وهیئات متعددة ك

الممارسات الاحتكاریة وقمعها، فنجد أن وزارة التجارة تصطلح بدور مهم في محاربة الغش 

التجاري وتعزیز حریة المنافسة ونزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة من خلال مصالحها 

فسة فهو یمتلك المعمول بها في التشریع والتنظیم، كما یختص مجلس المنافسة بحمایة المنا

صلاحیات واسعة في مجال التحرّي والتحقیق والبث في الممارسات المنافیة للمنافسة باعتباره 

سلطة ضبط السوق، وقد یتشابك اختصاصه في بعض الأحیان مع اختصاصات سلطات 

الضبط القطاعیة التي تشرف على نشاطات المتعاملین الاقتصادیین كل في مجال 

الاقتراب أكثر إلیهم بوضع رقابة صارمة على الممارسات اختصاصها ذلك من اجل

الاحتكاریة التي یباشرونها، هذا من جهة ومن جهة أخرى یتدخل القضاء ویساهم في قمع 

هذه الممارسات بین مختلف جهاته المدنیة والجزائیة فهو یفرض الجزاء وفقا لنوع الممارسة 

لممارسات التجاریة أو الممارسات المنافیة الاحتكاریة من ممارسات مخلة بنزاهة وشفافیة ا

للمنافسة أو ممارسات التجارة الالكترونیة، فتقدر جسامة العقوبة حسب ضرر وخطورة 

.الممارسة على السوق وعلى المستهلك

الرقابة الإداریة والقضائیة لمنع الممارسات الاحتكاریة:المبحث الأوّل

إنّ الخصوصیة التي یتمیّز بها قانون المنافسة جعلت المشرّع الجزائري یعمل على 

إحداث هیئات إداریة تتولى متابعة الأنشطة الاقتصادیة، قصد ضمان سلامتها من 

الممارسات الاحتكاریة التي قد یلجأ إلیها الأعوان الاقتصادیین، فتقوم وزارة التجارة من خلال 

ة بوضع حیّز المراقبة والمتابعة لها، كما یقوم مجلس المنافسة بصفته مصالحها المختص

سلطة ضبط السوق بالتدخل في حالة الاحتكارات والممارسات التي تهدف إلى الإخلال بمبدأ 

المنافسة الحرّة، لكن رغم الدور الهام لهذه الهیئات الإداریة في حمایة المنافسة إلا أن هذا 

حصریة، بل كلفت إلى جانبها هیئات أخرى موجودة في نظامها الدور لم یمنح لها بصفة

القانوني على رأسها السلطة القضائیة، فالقضاء باعتباره حامي المجتمع والحریات العامة 

یساهم في مراقبة المنافسة وحمایتها من خلال الأجهزة التابعة له عن طریق الصلاحیات 
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دیة، وسوف نحاول من خلال هذا المبحث الواسعة في إطار البحث عن الجرائم الاقتصا

.إبراز دور الهیئات الإداریة والقضائیة في متابعة الممارسات الاحتكاریة

التجارةالمصالح التابعة لوزارة:المطلب الأوّل

تعتبر إدارة التجارة أداة في ید الدولة لتنظیم المنافسة وترقیتها وتطبیق القواعد المنظمة 

والممارسات التجاریة لردع الأعوان الاقتصادیین المخالفین، هذه السلطات لمختلف الأنشطة

.موزعة بشكل متناسق بین المصالح المركزیة والمصالح الخارجیة

المصالح المركزیة لوزارة التجارة:الفرع الأول

المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها: أولا

المعدلة 2002دیسمبر 21المؤرخ في 454-02من المرسوم التنفیذي 03وفقا للمادة 

:تكلف بما یأتي":2011ینایر 09المؤرخ في 04-11بموجب المرسوم التنفیذي 

السهر على السیر التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابیر ذات الطابع  التشریعي أو -

ونزیهة بین المتعاملین ر قواعد وشروط منافسة سلیمة التنظیمي الرامیة إلى تطوی

.الاقتصادیین

.تحدید جهاز الملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه-

اقتراح كل التدابیر المتصلة بالضبط لاقتصادي، لاسیما في مجال التسعیرة وتنظیم -

.الأسعار وهوامش الربح

العامة والنوعیة المتعلقة بترقیة المشاركة في تحدید السیاسة الوطنیة وكذا التنظیمات-

.وجودة السلع والخدمات وبحمایة المستهلكین، وتنفیذ ذلك

المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابیر ذات الصلة بتحسین شروط تنظیم الأنشطة -

.التجاریة والمهن المقننة وسیرها

مهام في مجال تنظیم تنشیط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة، والتي لدیها-

.السوق وضبطیة وتوجیه هذه النشاطات وترقیتها

1".وضع بنك المعطیات ونظام الإعلام الآلي وتسییره-

1
یعدل ویتمم المرسوم 2011ینایر سنة 9الموافق ل 1432صفر عام 4مؤرخ في 04-11 رقم مرسوم تنفیذي-

والمتضمن تنظیم الإدارة 2002دیسمبر سنة 11الموافق ل 1423شوال عام 17المؤرخ في 454-02التنفیذي رقم 

.، معدل ومتمم02العدد  ر.المركزیة في وزارة التجارة، ج
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من خلال المادة نلاحظ أن المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها تحتل مكانة 

تسهر على تنظیمها مهمة في مجال المنافسة الحرّة وذلك من خلال ما تتولاه من صلاحیات 

.وحسن سیرها

من بین الهیاكل المشكلة للمدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها نجد مدیریة 

المنافسة، والتي تمثل إحدى المدیریات الأربعة التي تم إنشائها بمقتضى المرسوم التنفیذي 

:المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة تتكفل ب18-14رقم 

.الأدوات القانونیة المتعلقة بترقیة المنافسة في سوق السلع والخدماتاقتراح -

دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضیرها وضمان تنفیذ قراراته -

.ومتابعتها

المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسیسیة اتجاه المتعاملین الاقتصادیین لتطویر وتكریس -

  .واعدهامبادئ المنافسة وق

.متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة-

1.تنسیق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومیة-

إنّ مدیریة المنافسة بدورها تضم المدیریة الفرعیة لترقیة المنافسة، و تعمل هذه الأخیرة 

لى تعزیز قواعد المنافسة ومبادئها في على انجاز كل الدراسات وترقیة كل التدابیر الموجهة إ

سیر سوق السلع والخدمات واقتراح الأدوات القانونیة المتعلقة بتكریس قانون المنافسة، 

المدیریة الفرعیة لملاحظة الأسواق وتتكفل بإعداد برامج خاصة لدراسة حال السوق لكشف 

انین التي تضبطه، كما الاختلافات الموجودة فیه واقتراح الإجراءات اللازمة لوضع القو 

تشارك في تحدید الأسعار وهوامش الربح المقننة، المدیریة الفرعیة لأسواق المنافع العامة 

مهامها تتمثل في مساهمتهما في سیاسة تسعیر المنافع العامة وهو ما قامت به فعلا من 

2011ي سنة خلال التحقیق حول اتفاق رفع الأسعار التي حاولت نقابة السیارات القیام به ف

الماضیة، لكن تدخلها حال دون ذلك، أیضا المدیریة الفرعیة للمنازعات والعلاقات مع مجلس 

المنافسة حیث تستقبل الشكاوي والقضایا المرفوعة إلیها حول ممارسة مقیدة للمنافسة 

، الآلیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة أسماء سالمي-أمیرة وعیل-1

-2018الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.91-90، ص ص 2019
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وتعرضها على مجلس المنافسة للبث فیها إذا كانت تندرج ضمن اختصاصه وكذا تنفیذ 

س المنافسة ومتابعة تطبیقها، هذا  ویجب الإشارة إلى أن اختصاص هذه قرارات مجل

المدیریة یمتد عبر كامل التراب الوطني، ولكن في الإطار المخصص لها أي في إطار 

1.الممارسات المقیّدة للمنافسة

المدیریة العامة لرقابة الاقتصادیة وقمع الغش:ثانیا

تصطلح هذه المدیریة بمهمة تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في 

میدان قمع الغش ومكافحة الممارسات المقیّدة للمنافسة والتجارة اللامشروعة، وانجاز كل 

الدراسات واقتراح كل التدابیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنتها، كما تسهر على توجیه 

اقبة الاقتصادیة وتوجیه نشاطات المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش التي تقوم بها برامج المر 

المصالح الخارجیة المكلفة بالتجارة والتنسیق مع القطاعات الأخرى، تعمل على الرقابة 

2.الاقتصادیة ومتابعة المنازعات في مجال الممارسة التجاریة

یتضمن تنظیم 454-02التنفیذي من المرسوم4ولقد نصت على مهامها المادة 

تحدید الخطورة العریضة للسیاسة الوطنیة ":الإدارة المركزیة في وزارة التجارة والتي تنص

للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجارة 

.3..."اللا مشروعة

وقمع الغش على أربع مدیریات منها مدیریة تضم المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة 

، والتّي تشمل بدورها على مدیریتین فرعیتین 4مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة

المدیریة الفرعیة لمراقبة الممارسات التجاریة والمدیریة الفرعیة لمراقبة الممارسات :هما

مدیریة مراقبة :بة الاقتصادیة وقمع الغشالمضادة للمنافسة، كما تضم المدیریة العامة لرقا

الجودة وقمع الغش تسهر على المطابقة وأمن المنتوجات عند الحدود في السوق الداخلي كما 

تعمل على تنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش وبرمجتها بالتعاون مع المصالح 

.103نوال متیش، مرجع سابق، ص -1
ئم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص زینب العیفاوي، جرا-2

.62، ص 2018-2017قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
3

.مرجع سابق، یة في وزارة التجارة المتضمن تنضیم الادارة المركز254-02من المرسوم التنفیذي 04المادة -

.126سمیحة علال، مرجع سابق، ص -4
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ن إنشاء شبكة مخابر المتضم355-96الخارجیة، ومدیریة مخابر بموجب المرسوم التنفیذي 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة 454-02وتحالیل نوعیة وبصدور المرسوم 

أدخلت هذه الشبكة ضمن المدیریات التابعة للمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة 2002في 

تعاون وأخیرا مدیریة ال"مخابر التجارة وتحلیل الجودة"وقمع الغش فأصبح یطلق علیها 

والتحقیقات الخصوصیة تتكفل بتنظیم نشاطات الرقابة مع المصالح النظیرة التابعة للدوائر 

:454-02من المرسوم 4، هذا ما أكدت علیه المادة 1الموازیة الأخرى والهیئات المعنیة

مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة وتكلف :مدیریات)4(وتضم أربع "

.2..."تي بما یأ

المدیریة :من خلال ما سبق، یتبین أنّ المصالح المركزیة لوزارة التجارة تتمثل في

العامة لضبط النشاطات وتنظیمها والمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش، وبالتالي، 

ظیمیة وقمع إنّ هاتین المدیریتین تقومان بالسهر على حسن سیر التنافس باقتراح التدابیر التن

الغش لمختلف الأنشطة التي یقوم بها مختلف الأعوان الاقتصادیین كل في مجال 

.اختصاصها بإشرافها على مدیریات ثانویة تابعة لها

المصالح الخارجیة لوزارة التجارة:الفرع الثاني

09-11تم تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها ولقد حددت المادة 

تنظم المصالح الخارجیة ":من هذا المرسوم مدیریات ولائیة وأخرى جهویة حیث تنص02

:لوزارة التجارة في شكل

.مدیریات ولائیة للتجارة-

3".مدیریات جهویة للتجارة-

ئیة للتجارةالمدیریات الولا : أولا

.105-104نوال متیش، مرجع سابق، ص ص -1
2

.مرجع سابق، المتضمن تنضیم الادارة المركزیة في وزارة التجارة 254-02من المرسوم التنفیذي 04المادة -

، المتضمن تنظیم 2011ینایر20ه الموافق ل 1432صفر عام 15، المؤرخ في09-11المرسوم التنفیذي رقم -3

.، معدل ومتمم2011، سنة 04العدد  ،ر.الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج
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ولایة وعلیه 48قسم المشرع الجزائري هذه المدیریات تبعا للتقسیم الإداري الجزائري إلى 

1.على مستوى كل ولایة نجد هناك مدیریة ولائیة للتجارة

في  09-11من المرسوم التنفیذي 3تتمثل مهام المدیریة الولائیة للتجارة وفقا للمادة 

تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخارجیة والمنافسة والجودة وحمایة 

المستهلك وتنظیم النشاطات التجاریة والمهن المقننة والرقابة الاقتصادیة وقمع الغش وبالتالي 

فهي تسهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالتجارة الخارجیة والممارسات التجاریة 

والمنافسة والتنظیم التجاري وحمایة المستهلك وقمع الغش، وكذا المساهمة في وضع نظام 

إعلامي حول وضعیة السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام واقتراح كل التدابیر ذات 

ریعي والتنظیمي المتعلقة بممارسة وتنظیم المهن المقننة، والتدابیر التي تهدف الطابع التش

إلى تحسین ظروف إنشاء وإقامة وممارسة النشاطات التجاریة والمهنیة والمساهمة في تطویر 

.وتنشیط كل منظمة أو جمعیة التي یكون موضوعها ذا صلة بصلاحیاتها

ارة بمفتشیات توضع تحت سلطتها المباشرة وذلك كما تزود المدیریات الولائیة للتج

من القرار الوزاري المتعلق بتحدید سیر الأقسام 02حسب الحاجة هذا ما نصت علیه المادة 

الإقلیمیة للتجارة، حیث یتولى السهر على احترام شرعیة وشفافیة الممارسات التجاریة، مما 

ر الحسن للمنافسة على الحدود، ضف یعني أن هناك حمایة للمصالح الاقتصادیة وكذا السی

إلى ذلك مفتشیات مراقة الجودة وقمع الغش التي تتولى مراقبة المطابقة وجودة المنتجات 

2.المستوردة وتلك الموجهة للتصدیر على مستوى المراكز الحدودیة

یذي من المرسوم التنف05تجدر الإشارة إلى أن المدیریة الولائیة للتجارة وفقا للمادة 

  :وهي 5تتضمن فرق تفتیش یسیرها رؤساء فرق، وتنظم في مصالح عددها 11-09

مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي.

مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة.

مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش.

مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة.

دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة أطروحة لنیل شهادة امنة مخانشة، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة، -1

.542، ص 2017-2016اسیة، جامعة باتنة، الحقوق والعلوم السی
.95أمیرة وعیل، مرجع سابق، ص -2
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مصلحة الإدارة والوسائل.

.1مكاتب على الأكثر3وبالتالي فإنّ كل مصلحة تضم 

المدیریات الجهویة للتجارة:ثانیا

إلى جانب المدیریات الولائیة نجد هناك مصالح أخرى تابعة لوزارة التجارة ألا وهي 

المدیریات الجهویة للتجارة والتي كانت سابقا تسمى بالمفتشیات الجهویة للتحقیقات 

مدیریات 09حیث تم إنشاء )الملغى(91-91وقمع الغش في ظل المرسوم الاقتصادیة

جهویة للتجارة على قطر التراب الوطني، منظمة في شكل مصلحة التخطیط ومتابعة المراقبة 

2.وتقییمها، مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظیم السوق ومصلحة الإدارة والوسائل

لى بالاتصال مع الهیاكل المركزیة لوزارة التجارة مهام إنّ المدیریة الجهویة للتجارة تتو 

تاطیر وتقییم نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة التابعة لاختصاصها الإقلیمي وانجاز  كل 

التحقیقات الاقتصادیة المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجیة والجودة وحمایة المستهلك وسلامة 

:ا یأتيالمنتوجات، وتكلف بهذه الصفة بم

 تنشیط وتأطیر وتنسیق وتقییم نشاطات المدیریات الولائیة والمصالح الخارجیة للهیئات

.التابعة لقطاع التجارة

 إعداد برامج الرقابة بالتنسیق مع الإدارة المركزیة والمدیریات الولائیة والسهر على

.تنفیذها

 الولایاتبرمجة وتنظیم وتنسیق عملیات الرقابة والتفتیش ما بین.

 إجراء عند الضرورة وفي مجال اختصاصها الإقلیمي، كل التحقیقات المتخصصة

.المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجاریة والجودة وحمایة المستهلك وسلامة المنتوجات

كما أوضحنا فإنّ المصالح التابعة لوزارة التجارة وبالتنسیق الموجود بین مصالحها 

رجیة تلعب دورا مهما في حمایة المنافسة وترقیتها والحفاظ على شرعیة المركزیة والخا

الممارسات التجاریة، وذلك من خلال قیام الأعوان التابعین لمختلف مصالحها بالمراقبة 

والتحقیقات التي تكشف عن وجود مخالفات الأمر الذي یؤذي متابعة المؤسسة المخالفة وهذه 

ع المحضر من قبل المدیر الولائي المكلف بالتجارة الذي المتابعة تتوقف على تكییف وقائ

1
.مرجع سابق ، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة 09-11من المرسوم التنفیذي 05انظر المادة -

.545-544امنة مخانشة، مرجع سابق، ص ص -2
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یسهر على تنظیم الملاحظة الدائمة للسوق وتعیین الممارسة غیر الشرعیة التي تهدف إلى 

.إفساد المنافسة الحرة ووضع حد لها بالتنسیق مع الهیئات المعنیة

ضبط السوق:المطلب الثاني

سلطات الإداریة التي خوّلها المشرع مهمة ضبط یعتبر  مجلس المنافسة أحد أهم ال

السوق حیث یقوم بقمع الممارسات المنافیة للمنافسة من خلال مختلف الإجراءات التي یقوم 

.بها

مفهوم مجلس المنافسة:الفرع الأوّل

یعد مجلس المنافسة أهم الأجهزة التي أنشأتها الدول لحمایة المنافسة ومراقبتها، وهذا 

من المؤسسات ذو أصل أمریكي حیث أنشأت أوّل لجنة في الولایات المتحدة الأمریكیة النوع

Interstate"من طرف الكنڤریس ومنح لها نظام مستقل یدعى 1989سنة  commerce

ecommission"1.وذلك بهدف ضبط التجارة بین الولایات المتحدة الأمریكیة

ینشأ :منه16بموجب المادة 06-95ى الأمر رقم أمّا في الجزائر فقد أنشأ بمقتض

، وتم تحدید نظامه الداخلي بموجب مرسوم 2"مجلس المنافسة یكلف بترقیة المنافسة وحمایتها

، بالرجوع إلى النص السالف الذكر نجد أنّ المشرع اعتبر 1996رئاسي وقد تم تنصیبه في 

المنافسة وحمایتها من الممارسات التي أن مجلس المنافسة هیئة إداریة مستقلة مكلفة بترقیة 

تخل بها وتعرقلها، وكلف مجلس المنافسة بالقیام بالضبط الاقتصادي وبالتحدید القیام بضبط 

3.السوق ومعاقبة كل الممارسات المنافیة والمقیدة للمنافسة الحرّة

لم یعطي لهذا الجهاز تعریفا حیث سار على 06-95تجدر الإشارة إلى أن الأمر 

نهج المشرع الفرنسي الذي ترك مسألة تكیفه للفقه ونظرا لبعض النقائص تم تعدیل هذا الأمر 

1 - ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie, Edition houma, Alger, 2015, p 13.

).ملغى(1995فیفري 22، صادر في 09عدد  ر،.یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في06-95أمر -2
دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر "اقلولي ولد رابح صافیة، -3

مارس 17و 16یومي تیزي وزو، المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2-1، ص ص 2015
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تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة ":منه على23، نصت المادة 031-03بالأمر 

.2"س المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال الماليتدعى في صلب النّص مجل

23بعد ما تم تعدیل المادة 2008غیر أنّ هذا التكیف ظل ناقصا كذلك حتى سنة  

التي أظهرت صراحة ولأوّل مرّة 12-08من القانون 09بموجب المادة 03-03من الأمر 

تنشأ سلطة إداریة :"على أن مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة حیث نصت على 

س المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال مستقلة تدعى في صلب النّص مجل

وفي نفس السنة اعتبر المشرّع مجلس ،..."المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة 

المعدلة  12-08من القانون 18المنافسة سلطة لضبط السوق وذلك بموجب المادة 

جلس المنافسة بسلطة یتمتع م":التي جاء فیها03-03من الأمر 34والمتممة للمادة 

اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة أو كل 

3"....طرف آخر معنى بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعال للسوق

المتعلق بالمنافسة، كان یتشكل مجلس 03-03من القانون رقم 24حسب المادة 

، اثنان منهم قاضیان یمثلان المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو أعضاء9المنافسة من 

مجلس المحاسبة، أمّا السبعة المتبقون فیختارون من بین الكفاءات الاقتصادیة والقانونیة 

والتجاریة ویتمتعون بخبرات علمیة وممارسات عملیة، لكن تم الرفع من هؤلاء الأعضاء إلى 

03-03المعدل والمتمم لأمر 12-08من الأمر 10، فنصت على ذلك المادة 4عضوا12

:عضوا ینتمون إلى الفئات التالیة)12(یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر ":

ستة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل شهادة -1

لأقل في سنوات على ا)8(اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة ثماني 

أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزیع /المجال القانوني و

.والاستهلاك وفي مجال الملكیة الفكریة

القضائي والوظیفة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون محمد نواري، مجلس المنافسة بین الدور -1

.14ص  ،2016-205اهر مولاي، سعیدة،الطسیاسیة، جامعة العلوم الالاقتصادي، كلیة الحقوق و 
2

المتعلق بالمنافسة مرجع سابق 03-03من الأمر 23المادة -
.2اقلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -3
تخصص قانون أعمال، ،فر بلحارث، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانونجع-4

.08، ص 2015جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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أربعة أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسو -2

سنوات )5(خمس نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة 

.على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمهن الحرة

.مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین)2(عضوان -3

1."یمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة

سة على نجد أنّ المشرع الجزائري لم یوفق في توضیح الطبیعة القانونیة لمجلس المناف

وهذا ما بقي على عدم وضوح طبیعة "سلطة إداریة"اعتبار انه اكتفى بالنص على عبارة 

لیضع حدا للجدل القائم حول 12-08في إطار القانون 2008هذه الهیئة، لذلك جاء تعدیل 

وما یؤكد الصبغة الإداریة 2.السابقة الذكر23طبیعته القانونیة من خلال تعدیل نص المادة 

لة والمتمیزة لهذه الهیئة هو عدم خضوعها لنظام التدرج السلمي الذي تخضع له المستق

، فالأعمال 3أي لا تتلقى أوامر من أي كان(الهیئات الإداریة العادیة التابعة للسلطة التنفیذیة 

الصادرة عنه تعد تصرفات قانونیة أي قرارات إداریة تمنح هذا المجلس امتیازات السلطة 

ع الجزائري كلف مجلس المنافسة بمهمة ذات مصلحة عامة تتمثل في التأكد العامة، فالمشر 

من مدى احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على المتعاملین في السوق فهو 

یختص بعدة مهام ضبطیة كانت سابقا من الاختصاص السلطة التنفیذیة لاسیما وزارة التجارة 

اصات التي لها علاقة بضبط السوق وحولت لفائدة التي جردت من العدید من الاختص

مجلس المنافسة بصفته هیئة إداریة مستقلة وفي ذلك تم تكلیفه بمهمة ضبط نشاطات الإنتاج 

4.والتوزیع والخدمات

كما یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلالیة من الناحیة القانونیة وعدم خضوعه للسلطة 

2008وقد اعترف قانون المنافسة بعد التعدیل الذي وقع في الرئاسیة والوصایة الإداریة، 

صراحة بالاستقلالیة لمجلس المنافسة من خلال اعتماد المعیار العضوي والقواعد الخاصة 

، 36عدد  ،ر.، ج03-03، المعدل والمتمم للأمر 2008جوان 15المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في 12-08الأمر -1

.، المعدل والمتمم2008یونیو 2الصادرة في 
سامي بن حملة، قانون المنافسة دراسة في ضوء التشریع الجزائري وفق آخر التعدیلات ومقارنة تشریعات المنافسة -2

.132، ص 2016الجزائر،الحدیثة، منشورات نومیدیا،
.385تیورسي محمد، مرجع سابق، ص -3
.09ص اقلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق، -4
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بتعیین أعضاءه وتشكیله، فهي هیئة مشكلة تشكیلا جماعیا وأعضاءه یستفیدون من ضمانات 

قابلة للتجدید ولا یمكن )سنوات5(رة طویلة قانونیة مهمة، فهم معینون بمرسوم رئاسي، ولفت

عزلهم إلا في حالات استثنائیة، وكذا المعیار الوظیفي فلا یمكن إلغاء القرارات التي یصدرها 

1.المجلس أو تعدیلها أو استبدالها من طرف سلطة أعلى منه إلا بواسطة القضاء

هو سلطة إداریة مستقلة من خلال ما تعرضنا له یمكن القول أنّ مجلس المنافسة

عضوا ذات كفاءات علمیة 12تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي مشكلة من 

عالیة مكلفة بمهمة ضبط السوق عن طریق إصدار قرارات إداریة لتنظیم السیر الحسن 

ت للمتعاملین الاقتصادیین أثناء مزاولتهم لنشاطهم، وبالتالي معاقبتهم على كلّ الممارسا

.المقیّدة للمنافسة

صلاحیات مجلس المنافسة :الفرع الثاني

إنّ المراقبة الفعالة للمنافسة تتطلب تزوید مجلس المنافسة بصلاحیات واختصاصات 

واسعة وهذا من أجل تحقیق المهام المنوطة به وفي هذا الإطار یتمتع المجلس بسلطة اتخاذ 

القرار وإبداء الرأي حول جمیع المسائل التي تدخل ضمن صلاحیاته سواء كان ذلك بمبادرة 

یق التدخل التلقائي أو كلما طلب منه ذلك من طرف الأشخاص المؤهلة منه أو عن طر 

2.قانونا لذا فإنّ مجلس المنافسة یقوم بنوعین من المهام

یعتبر مجلس المنافسة من الناحیة الاستشاریة صاحب الاختصاص الحصري في 

مجال اختصاصه، مجال المنافسة لذلك أوكل له المشرع دور القیام بالوظیفة الاستشاریة في 

وهذا ما یظهر في نوعین من الاستشارة الاختیاریة حیث یتشاور مجلس المنافسة بصفة 

اختیاریة أو جوازیة في المجالات المتعلقة بالمنافسة باعتباره هیئة مختصة و مؤهلة قانونا 

، فنصت على هذا 3وهذا من قبل الهیئات الإداریة والاقتصادیة والمالیة وكذلك القضائیة

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط ":03-03من الأمر رقم 35لمادة ا

بالمنافسة إذا طلبت منه الحكومة ذلك ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة ویمكن أن 

.66-65محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص ص -1
محمد سعد شوشاني، الآلیات التشریعیة والمؤسسیة لحمایة المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -2

.40، ص 2017-2016الوادي، ،هید حمة لخضرتخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الش
.137-136سامي بن حملة، مرجع سابق، ص ص -3
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المؤسسات ت المحلیة والهیئات الاقتصادیة و تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعا

.1"والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكینالمالیة والجمعیات المهنیة

یستشار مجلس المنافسة وجوبا في حالة اتخاذ إجراءات استشاریة للحد من ارتفاع 

الأسعار أو تجریبها في حالة ارتفاعها المفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبة مزمنة في 

، وقد 2رات الطبیعیةالتموین، بالنسبة لقطاع نشاط أو منطقة معینة وفي حالات الاحتكا

یمكن تقنین أسعار السلع ":المعدل والمتمم12-08من القانون رقم 04نصت المادة 

والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي، عن طریق التنظیم بعد أخذ رأي 

مجلس المنافسة بالتالي لم یعد مجلس المنافسة یستشار وجوبا في مسألة تحدید هوامش 

تحدید الأسعار بل بإمكانه فقط التقدم باقتراحه مثله مثل القطاعات الأخرى المعنیة الربح و 

وهذا أمر یقلص من دور مجلس المنافسة هذا من جهة ومن جهة أخرى فهو یدل على 

رغبة السلطة التنفیذیة في الاحتفاظ بسلطة القرار وعدم التنازل عنها لصالح سلطة 

3."مختصة في مجال ضبط السوق

یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیة قمع الممارسات المقیدة المنافسة التي من شأنها 

": على 03-03من الأمر 34، حیث نصت المادة 4المساس بحریة المنافسة في السوق

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو كلما طلب 

عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن لمنافسة منه ذلك في أي مسألة أو

وتشجیعها في المناطق الجغرافیة أو القطاعات النشاط التي تنعدم  فیها المنافسة وتكون 

، وبموجب هذا النص ینظر مجلس المنافسة في "5...غیر متطورة بما فیه الكفایة

افسة إذا كانت الممارسات ینظر مجلس المن":التي تنص44الممارسات التي ذكرتها المادة 

لأعلاه أو  12-11-10-7-6والأعمال المرفوعة إلیه تدخل ضمن إطار تطبیق المواد 

.6"أعلاه 9تستند على المادة 

1
.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 35المادة -

.05اقلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -2
.274جلال مسعد، مرجع سابق، ص -3
.158نبیلة شفار، مرجع سابق، ص -4

5
.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر 34المادة 

6
.المرجع نفسھ ، المتعلق بالمنافسة03-03من الامر 44المادة -
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یتضح مما سبق أنه باعتبار مجلس المنافسة سلطة ضبط السوق یمتلك في هذا المجال 

ة والاقتصادیة والمالیة في كافة صلاحیات استشاریة منها الاختیاریة فتستشیره الهیئات الإداری

المسائل المتعلقة بالمنافسة، كما یستشار كذلك وجوبیا عن طریق تقدیم اقتراحات، أمّا بالنسبة 

لصلاحیاته القمعیة فهو یقوم بقمع وردع كافة الممارسات المقیدة للمنافسة عن طریق توقیع 

.من وقوعهاالعقوبات على مرتكبي المخالفات بعد التأكد بمختلف أجهزته

القواعد الإجرائیة لتدخل مجلس المنافسة في ضبط السوق:الفرع الثالث

منح المشرع الجزائري مجلس المنافسة سلطة التدخل للنظر في الممارسات المقیدة 

للمنافسة، ووضع حدا لها وذلك من خلال وضعه لمجموعة من القواعد الإجرائیة التي یقوم 

بها أطراف النزاع بغرض طرح نزاعهم أمام المجلس من جهة و المتمثلة في الإخطار وأخرى 

نفسه من أجل الوصول إلى اتخاذ قرار سلیم یحد من تلك الممارسات یقوم بها المجلس ب

1.المقیدة للمنافسة وتكشف عن وجود تلك المخالفات المتمثلة في التحقیق

یعد الإخطار بمثابة الإجراء الأولي الذي تبدأ به المتابعة الإداریة أمام مجلس 

قمع الممارسات المقیدة للمنافسة المنافسة، بحیث یعتبر شرط جوهري لتحریكها فیما یخص

وهو كإجراء قانوني یجب أن یصدر من الأشخاص المؤهلة قانونا التي لها صلاحیات 

المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 44، فطبقا للمادة 2إخطار المجلس

فیعد الوزیر المكلف ، "3...یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة "

رة رئیس السلطة المركزیة للإدارة المكلفة بالتجارة وباعتباره عضوا في الحكومة یتولى بالتجا

، وكذا المؤسسات الاقتصادیة فكل عون اقتصادي 4تنفیذ سیاسة الحكومة في میدان التجارة

یتضرر من جراء الممارسات المنافیة للمنافسة یحق له إخطار مجلس المنافسة والذي یتدخل 

.ذه الممارساتلوضع حد لمثل ه

.33جعفر بلحارث، مرجع سابق، ص -1
فهیمة عمارین، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -غانیة رمضاني-2

-2015البویرة،تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج،

.10، ص 2016
3

المتعلق بالمنافسة  مرجع سابق 03-03من الأمر 44المادة -
.28نبیل ناصري، مرجع سابق، ص -4
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لقد اعترف القانون أیضا لجمعیات حمایة المستهلك المعتمدة قانونا إلى جانب 

اختصاصها في میدان تطبیق قواعد حمایة المستهلك بالتبلیغ عن المخالفات وتقدیم الشكاوي 

، كما أن الجمعیات 03-03من الأمر 36فیمكنها إخطار مجلس المنافسة طبقا للمادة 

الولائیة والبلدیة تتمتع بإخطار مجلس المنافسة كونها تتمتع بالشخصیة المعنویة التي المحلیة 

تسمح لها بإبرام عقود وفقا لقانون الصفقات العمومیة وأیضا یحق لجمعیات المهنیة النقابیة 

إخطار مجلس المنافسة عن الممارسات المقیدة للمنافسة كلما كانت هناك ممارسات تمس 

یمكن لمجلس المنافسة أن یبادر تلقائیا بنظر قضیة یرى أنها تدخل في ، كما1بمصالحها

2.مجال اختصاصه وذلك دون ضرورة وجود ادعاء من طرف أحد الأشخاص المذكورین

المحدد تنظیم مجلس المنافسة 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 8نصت المادة 

، ثم ترسل العریضة 3"...كتوبةیخطر مجلس المنافسة بعریضة م":وسیره على انه

نسخ إلى المجلس، وذلك إما في ظرف موصى علیه مع وصل 4والوثائق الملحقة بها في 

، أو بإیداعها أمام مصلحة الإجراءات مقابل وصل الاستلام، ثم تسجیل 4الإشعار بالاستلام

، 5وصولهاالعریضة وجمیع الوثائق المرفقة، بها في سجل تسلسلي وتوسم بختم یثبت تاریخ

ویشترط فیها أن تتوافر شروط القبول سواء الشكلیة والمتمثلة في جمیع البیانات اللازمة 

والخاصة بالشخص العارض، اسمه، لقبه، مهنته وموطنه إذا كان شخصا طبیعیا واسمه، 

.شكله، عنوانه، مقره والشخص الذي یمثله إذا كان شخصا معنویا

وعیة فلابد من تحدید موضوع الإخطار تحدیدا دقیقا، مع أمّا بالنسبة للشروط الموض

الإشارة إلى مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي یستند إلیها، وكذا أدلة الإثبات التي 

یؤسس علیها الطلب، ویشترط أیضا أن تكون العریضة مرفقة بجمیع الوثائق الملحقة، وتجدر 

یع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ملكیة فكریة، بشیر بن دنیدیة، مبادئ المنافسة التجاریة في التشر -1

.52-51، ص ص 2017-2016جلفة، الكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 
الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق، الهام بوحلاییس، -2

.57، ص 2005-2004نطینة، جامعة منتوري، قس
، المحدد تنظیم مجلس 2011جویلیة 10ه الموافق ل1432شعبان 8المؤرخ في241-11المرسوم التنفیذي رقم -3

.2011جویلیة 13، الصادر بتاریخ 39عدد  ،ر.المنافسة وسیره، ج
.2013، 35ر، عدد .المنافسة، جد النظام الداخلي لمجلس جویلیة، المحد24المؤرخ في 01القرار رقم  -4
.نفسهالمرجعنظام الداخلي لمجلس المنافسة، المحدد ال01القرار رقم  -5
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من الممارسات المقیدة به المنافسة الخیار بین الإشارة إلى انه بإمكان الشخص المتضرر 

عرض قضیته أمام المحاكم أو إخطار المجلس بالوقائع التي تتضمنها كما انه یلجأ إلیها معا 

.أو على التوالي بحسب الغرض الذي تهدف إلیه من رفع دعواه

افسة بعد إخطار مجلس المنافسة من طرف الأشخاص المؤهلة لذلك، یقوم مجلس المن

بتقدیر إذا كان الإخطار یستوفي الشروط الشكلیة والموضوعیة، فإذا كان كذلك، تبدأ مرحلة 

المعدل 03-03من الأمر 34، نصت المادة 1التحقیق والتحري في الوقائع المرفوعة إلیه

یمكن لرئیس المجلس أن یطلب من المصالح المكلفة ":والمتمم على ذلك بقولها

بالمراقبة أو التحقیق أو الخبرة في المسائل المتعلقة بالقضایا بالتحقیقات بالقیام

.2"المدروسة

إنّ مرحلة التحریات تتطلب تضافر جهود أشخاص مؤهلة لمباشرة التحریات اللازمة، 

المتعلق بالمنافسة قد منح 06-95فبالنسبة للممارسات المقیدة للمنافسة، فالأمر رقم 

من 50لاوة على ضباط وأعوان خاصین، وبالرجوع إلى المادة صلاحیة إثبات المخالفات ع

المتعلق بالمنافسة نجد أنه منح هذه الصلاحیة للمقررین التابعین لمجلس 03-03الأمر رقم 

الذي تمم أحكام 12-08المنافسة دون سواهم، غیر أن التعدیل الذي جاء به القانون رقم 

، 3قیام بالتحقیقات الممارسات المقیدة للمنافسةحدد الأعوان المؤهلون لل03-03الأمر رقم 

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة ":مكرر منه على49فنصت المادة 

المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق 

:هذا الأمر ومعاینة مخالفة أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم

.تخدمون المنتمون إلى أسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون لإدارة المكلفة بالتجارةالمس-

.الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة-

.4"المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة-

.54-53بشیر بن دنیدیة، مرجع سابق، ص ص -1
2

.مرجع سابق ، المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر 34المادة -

.17غالیة رمضاني، مرجع سابق، ص -3
4

المتعلق بالمنافسة  مرجع سابق03-03من الامر 49المادة -
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یحقق المقرر العام والمقررون في القضایا التي یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة 

فإنهم 03-03من هذا الأمر 44وإذا ارتأوا عدم قبولها طبقا لأحكام المادة )50المادة (

یعلموا بذلك رئیس مجلس المنافسة برأي معلل، ویمكن المقرر بفحص كل وثیقة ضروریة 

ة المكلف بها، دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني ویمكنه استلام للتحقیق في القضی

أیة وثیقة حینما وجدت ومهما تكن طبیعتها، وحجز المستندات التي تساعده على أداء 

1.مهامه، وتضاف المستندات المحجوزة إلى التقریر، أو ترجع في نهایة التحقیق

ضیة جاهزة للفصل فیها، یعقد مجلس المنافسة بعد الانتهاء من إجراء التحقیق تكون الق

من أعضاء وتكون سریة وبعد انتهاء أشغال الجلسة 08جلسات لا تصح إلا بحضور 

ینسحب المجلس لإجراء المداولة وإصدار القرار الذي یتخذ بالأغلبیة البسیطة وفي حالة 

2.تساوي الأصوات یرجع صوت الرئیس

لي الذي یقوم به مجلس المنافسة للكشف على یتضح أنّ الإخطار هو الإجراء الأو 

الممارسات المقیدة للمنافسة، یصدر من أشخاص مؤهلة قانونا أو تلقائیا من طرف مجلس 

المنافسة، ویجب أن یكون مرفقا بعریضة مكتوبة متوفرة على كافة الشروط الشكلیة 

ق والتحري من طرف والموضوعیة، وبعد اقترانه بكافة الشروط، یباشر المجلس مرحلة التحقی

الأعوان المؤهلون لذلك في المخالفات الصادرة من المؤسسات والأعوان الاقتصادیین، 

وبالتالي ثبوتها یؤدي بالمجلس إلى عقد جلسات للفصل فیها وإصدار القرار والعقوبات 

.اللازمة لقمع هذه الممارسات

الاحتكاریةالأجهزة القضائیة لرقابة الممارسات :المطلب الثالث

لا یمكن لقانون المنافسة أن یتجاوز الجزاءات المدنیة وخاصة المسؤولیة المدنیة حیث 

أن القضاء العادي له نصیب ودور في قمع الممارسات المنافیة للمنافسة ذلك أن اقتصاد 

.السوق یفترض التمتع بالحریة التنافسیة

اختصاصات القاضي العادي:الفرع الأول

طلان الممارسات المقیدة للمنافسةب: أولا

.69-68محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات الاحتكاریة، مرجع سابق، ص ص -1
، 21، مجلة المعارف، قسم العلوم القانونیة، السنة الحادیة عشر، العدد "دور مجلس المنافسة الحرة"لیندة  بلحارث، -2

.244، ص 2016دیسمبر 
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القاعدة العامة هي بطلان كل العقود والاتفاقیات والشروط المقیدة للمنافسة فیقع 

البطلان على جمیع الممارسات المنافسة للمنافسة وذلك دون أي قید، فیبطل بقوة القانون كل 

من 13نصت المادة  وقد 1الالتزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یصدر عن عون اقتصادي

من هذا 9و  8دون الإخلال بأحكام المادتین ":المتعلق بالمنافسة على 03-03الأمر 

الأمر یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة 

.2"أعلاه 12و  11، 10، 7و  6بموجب المواد 

إذ كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ":من القانون المدني102تنص المادة 

ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا یجوز 

"البطلان بالإجازة

فقد أجاز القانون لكل ذي مصلحة أن یلجأ إلى المحكمة المدنیة لمطالبة البطلان 

ا یمكن للغیر كدعوى البطلان المرفوعة من  كالأطراف التي أصابها ضرر من هذه البنود، كم

أجنبي أو جمعیة حمایة المستهلك التي یمكن لها رفع دعوى البطلان أمام المحكمة المختصة 

للمطالبة بإبطال الاتفاقات أو الشروط التعاقدیة المنافیة للمنافسة، كما انه باعتبار مجلس 

السوق من جمیع أشكال القیود والعوائق المنافسة المخول قانونا لحمایة المنافسة الحرّة في

3.فانه یجوز له أن یرفع دعوى البطلان أمام القضاء المختص

وبالتالي إن مجال اختصاص القضاء المدني بخصوص القضایا المتعلقة بالمنافسة 

یتوقف عند الحكم بإبطال كل اتفاق یؤدي إلى التأثیر على المنافسة، بان یكون متعلقا بواحدة 

ن الممارسات المحظورة، أما التساؤل بخصوص طبیعة هذا البطلان فهو بطلان مطلق م

ولعل ما یبرر إخضاع المشرع هذه الممارسات لجزاء البطلان المطلق هو طبیعة القواعد 

المتعلقة بالمنافسة والتي تهدف إلى تحقیق مصلحة عامة من خلال ضمان منافسة حرّة 

4.ونزیهة خدمة للاقتصاد الوطني

.40عادل بوجمیل، مرجع سابق، ص -1
2

.مرجع سابق ، المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر 13المادة -

.42-41بشیر بن دنیدیة ، مرجع سابق، ص ص -3
.100الهام بوحلایس، مرجع سابق، ص -4
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التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة:ثانیا

"على  03-03من الأمر 48نصت المادة  یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي :

یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق أحكام هذا الأمر، أن یرفع دعوى 

.1"المعمول بهأمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع

من خلال المادة فإنّ أي شخص یرى نفسه محل ضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة له 

.الحق في رفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة للتعویض

إنّ دعوى التعویض من الأضرار الناتجة عن الأعمال المقیدة للمنافسة تحمل 

المدني فالمطلوب إثبات الممارسات المحظورة وهي خصائص الدعوى التقصیریة في القانون

المتضمن القانون المدني تنص 58-05من القانون رقم 124الخطأ فبالرجوع إلى المادة 

"على أنّه كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا :

ى التعویض عند إثبات خطأ ، فانه یقع الخطأ على عاتق صاحب دعو "في حدوثه بالتعویض

-7-6محدث الضرر وهذا الخطأ ینتج عن انتهاك قواعد المنافسة التي جاءت في المواد 

، أمّا بالنسبة للضرر في إطار قانون المنافسة یتمثل في 032-03من الأمر 10-11-12

وق الأضرار التي تترتب على الممارسات المقیدة للمنافسة  كمنع مؤسسة من الدخول إلى الس

بطریقة تعسفیة أو رفض البیع بدون مبرر شرعي وكذا وجود علاقة سببیة بین الممارسة 

المحظورة والضرر المترتب عنها ویقصد بها أن یكون الفعل المرتكب احد الممارسات 

3.المحظورة المنصوص علیها في قانون المنافسة والسبب في حدوث الأضرار المترتبة عنها

للقضاء العادي دور في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة التي تقع كما أوضحنا فانّ 

تحت طائلة البطلان أمام المحكمة المدنیة وذلك برفع دعوى من أي شخص طبیعي 

ومعنوي، وقد ترفع كذلك من طرف مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط السوق أین یكون 

.هذه الممارسةحكم القاضي فیها بالبطلان وتعویض الطرف المتضرر من

1
.مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 48المادة  -

.61مرجع سابق، ص أحمد بن حلیمة، -2
.118نوال متیش، مرجع سابق، ص -3
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اختصاصات القاضي الجزائي:الفرع الثاني

تتحقق الجریمة بالفعل الصادر عن الشخص فتأخذ صورة مادیة معینة وتختلف صورة 

الأفعال باختلاف نشاطات الأشخاص، وهذا ما جعل المشرع یتدخل لیحدد الأعمال أو 

الأفعال الضارة والتي تشكل خطرا على المجتمع، فینهي عنها بموجب نص قانون جزائي 

1.أتي على ارتكابهایحرم هذه الأفعال ویعاقب من ی

"تنص على06-95من الأمر 1فقرة  15إن المادة  یحیل مجلس المنافسة :

الدعوى إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة القضائیة إذ كان تنظیم 

وتنفیذ الممارسات المنافیة للمنافسة أو التعسف الناتج عن الهیمنة المنصوص علیها في 

"2من الأمر یتحمل فیها أي شخص طبیعي مسؤولیة شخصیة12-11-10-7-6المواد 

یستشف من خلال النص أنّ المشرع الجزائري وضمن قانون المنافسة اقر بالمسؤولیة 

06-95الذي ألغى الأمر 03-03، غیر انه بصدور الأمر 3الجزائیة للشخص الطبیعي

بمادة مماثلة، غیر انه یمكن معاقبة على الغي المقابل المادة المذكورة ولم یتم تعویضها

الإثبات بالممارسات المقیدة للمنافسة إذ توافر فیها أركان الجریمة المضاربة في الأسعار 

ج وككل جریمة لابد من توافر الركن المادي أي .ع.من ق172المنصوص علیها في المادة 

ي مساهمة شخص طبیعي الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي بواسطته تكتشف الجریمة ف

من 15بوصفه فاعل أصلي أو شریك لكن لم تبین نصوص المشرع الجزائري في المادة 

ما یشیر إلى وجوب توافر الركن المعنوي للجریمة مما )الملغى(الأمر المتعلق بالمنافسة 

4.یجعلها جریمة مادیة في نظر المشرع الجزائري

لال العقوبات المقررة وهذا ما سنتطرق إلیه في إنّ دور القاضي الجزائي یظهر من خ

.المبحث الثاني

.35بشیر بن دنیدیة، مرجع سابق، ص -1
2

.مرجع سابق ، المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر 15المادة  -

.56أحمد بن حلیمة، مرجع سابق، ص -3
.37-36بشیر بن دنیدیة، مرجع سابق، ص ص -4
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العقوبات المطبقة على الممارسات الاحتكاریة:المبحث الثاني

إنّ الحصول على الكسب الوافر غیر المشروع خلال مدة زمنیة قصیرة جعل بعض 

مرتكبي المخالفة یستخفون بالجزاءات والعقوبات الموقعة علیهم، فأكد المشرع الجزائري 

حرصه على تشدیدها وتعزیزها بما یتلاءم بطبیعة هذه المخالفات، وذلك من خلال إقرار 

لس المنافسة بصفته سلطة ضبط السوق والخبیر التقني عقوبات إداریة من طرف مج

والاقتصادي له، وكذا عقوبات إداریة أخرى من اختصاص سلطات الضبط الاقتصادیة، فهي 

هیئات إداریة مستقلة في المجال الاقتصادي والمالي مخول لها صلاحیة الرقابة والتحقیق، 

عض الأحیان لا یكتفي توقیع وبالتالي توقع العقوبات في مجال اختصاصها، لكن في ب

عقوبات إداریة لمرتكبي المخالفات، ما یؤدي إلى تدخل القضاء لتوقیع عقوبات أشد صرامة 

تتمثل في عقوبات مالیة وجزائیة، وكل هذا سنتطرق إلیه .هدفها ردع وقمع هذه المخالفین

:من خلال المطالب الآتیة

العقوبات الإداریة:المطلب الأول

العقوبات الإداریة قرارات إداریة فردیة ذات طبیعة عقابیة توقعها الإدارة باعتبارها تعتبر 

سلطة عامة بمناسبة مباشرتها لنشاطها، غایتها ضبط نشاط الأفراد بما یحقق المصلحة 

:العامة، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب وفق ثلاث فروع كالأتي

لس المنافسةمجالصادرة عن عقوبات ال: الفرع الأول

لا یعترض الاجتهاد القضائي المعاصر على مبدأ منح سلطة العقاب الإداري في حالة 

الضرورة، وهو قمع إداري من خلال تقریر عقوبات مزیلة للمراكز القانونیة، ولیس قمع جنائي 

1.بعقوبات سالبة للحریة، ومن أمثلتها سحب الاعتماد وسحب الرخص

افسة یوجب أوامر إلى المؤسسات المتهمة، إذا تأكد أن الممارسات إنّ مجلس المن

المرتكبة من طرفها تمس بالمنافسة الحرّة، ففي هذه الحالة یكون لمجلس المنافسة صلاحیة 

، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، "نافسة في ردع مخالفات قانون المنافسةدور مجلس الم"خیرة صافیة، -1

.306، ص 2013، جامعة ابن خلدون، تیارت، 2العدد  3مجلد
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إصدار الأوامر تختلف باختلاف المعطیات المتوفرة، وتحدد مهلة للتنفیذ و إن لم تستجب لها 

من 45/1، فتنص المادة 1لفرض احترام هذه الأوامرالمؤسسات المخالفة یتدخل المجلس

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد ":على أنّه03-03الأمر 

للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض أو الملفات المرفوعة إلیه أو 

من نفس 46كما نص المشرع كذلك في المادة ،2"التي یبادر هو بها من اختصاصه

یمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ "الأمر

تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق إذا اقتضت ذلك 

سسات التي الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤ 

.3"تأثر مصالحها من جراء هذه الممارسات

نلاحظ من خلال المادتین السابقتین أنّ مجلس المنافسة یمنع الممارسات المنافیة 

والمقیدة لسیر الحر والعادي للمنافسة، بموجب أوامر معللة عن طریق العرائض والملفات 

لصلاحیات والاختصاصات المخولة له، المرفوعة إلیه، حیث یقوم بها من تلقاء نفسه نظرا 

كما یقوم باتخاذ تدابیر مؤقتة بطلب من المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة في حالة ظرف 

.مستعجل

وعلیه یمكن للمجلس أن یوجه أنواع مختلفة من الأوامر یتعلق الأمر في بعض 

للامتناع عن فعل شيء، الحالات بأوامر القیام بفعل شيء، وفي حالات أخرى إعطاء أوامر

:وفي هذا السیاق نذكر أمثلة من النوعین

أوامر للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة في أجل محدود.

أوامر لوقف ممارسة أو عدم إدراج بند تعاقدي.

أوامر بإقامة علاقات تعاقدیة أو السماح باستفادة المتنافسین بتقنیة أو خدمة.

ئيأوامر لاحترام اجتهاد قضا.

 أوامر لممون یذكر فیه موزعیه أن الأسعار الواردة في الوثائق التجاریة هي أسعار

.قصوى ینصحهم بها ویظلون أحرارا في تحدید الأسعار في كل الحالات

.72كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -1
2

سابقالمتعلق بالمنافسة  مرجع03-03من الأمر 45المادة 
3

المتعلق بالمنافسة  المرجع نفسھ 03-03من الأمر 46المادة  -
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أوامر إرسال المعلومات.

1.أوامر اتخاذ بعض التدابیر العقابیة في إطار طلب اتخاذ التدابیر التحفظیة

یقوم مجلس المنافسة باتخاذ الإجراءات التفاوضیة كإجراء العفو أي إعفاء المؤسسات 

التي تبادر بالتبلیغ عن ممارسة تبین لها إنها مقیدة للمنافسة كانت طرفا فیها وتعرفت على 

فاعلي من توقیع العقوبة علیها كلیا أو جزئیا، حیث یمكن لمجلس المنافسة عدم الحكم على 

ة التي تقترف المخالفة، أیضا إجراء التعهد ویتضمن عدم توقیع العقوبة المالیة على المؤسس

المؤسسات التي تتعهد بوضع حد للممارسات التي ترتكبها قبل أن یتم إبلاغها بالمآخذ 

2.المسجل علیها وقبل تكییفها على أنها مخالفة

المندمجة أو )البنوك(لمجلس المنافسة أن یأمر بنشر القرار المتخذ ضد المؤسسات 

12-08من الأمر 23، وهذا ما نصت علیه المادة 3تشر مستخرج منه أو توزیعه أو تعلیقه

ینشر مجلس المنافسة القرارات :"تنص على انه03-03من الأمر 49المعدلة للمادة 

القضاء الجزائر، وعن المحكمة العلیا، وكذا عن مجلس الدولة الصادرة عنه وعن مجلس 

والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة، كما یمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل 

.4"المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى

ه وعن من خلال المادة، نلاحظ أنّ مجلس المنافسة یقوم بنشر القرارات الصادرة عن

49مجلس قضاء الجزائر، المحكمة العلیا، مجلس الدولة، بعدما كانت سابقا وفقا للمادة 

تنشر القرارات السابقة عن مجلس الدولة ومجلس قضاء الجزائر من طرف الوزیر المكلف 

بالتجارة، كما أضافت المادة المعدلة حالیا فقرة ذلك انه یحدد إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة 

ونها عن طریق التنظیم، وبالتالي إنّ نشر هذه القرارات تعتبر عقوبات إداریة الغرض ومضم

، الملتقى الوطني "تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة"سیلیا حماش، -خیرة ساوس-1

صادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقت

.280، ص 2007ماي 24و  23بجایة، یومي 
.245لیندة بلحارث، مرجع سابق، ص -2
، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "الاندماج المصرفي ما بین اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسة"نورة بولخضرة، -3

و  23الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة

.367، ص 2007ماي، 24
4

المتعلق بالمنافسة  مرجع سابق12-08من الامر 23المادة -
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منها ردع المؤسسات المرتكبة لممارسات منافیة للمنافسة الحرة وأیضا عبرة لأمثالها لتحافظ 

.على سمعتها وإبقاء وثائقها نظیفة

لاقتصادیةسلطات الضبط ابعض  عنالعقوبات الإداریة الصادرة :الفرع الثاني

تعتبر السلطات الإداریة المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط الاقتصادي فهي 

لا تكتفي بالتسییر وإنما تراقب نشاط معیّن في المجال الاقتصادي لتحقیق التوازن وحتّى 

یتسنى لهذه الهیئات أداء مهامها في ضبط السوق، وكلت إلیها الاختصاصات التي كانت  

1.ا للإدارة التقلیدیة وبالتالي توقیع العقوباتسابق

:لجنة الإشراف على التأمینات:أوّلا

أن تقرر بعض العقوبات غیر المالیة، قد تصل 2یمكن للجنة الإشراف على التأمینات

، وهذا ما نصت علیه 3حد توقیف مسیر أو أكثر أوعدم تعیین القائد بالإدارة الشركات مؤقتا

العقوبات ":المتعلق بالتأمینات بقولها07-95المعدل للأمر 04-06ن قانون م47المادة 

المطبقة على شركات التامین أوإعادة التأمینات وفروع شركات التأمین الأجنبیة هي 

الإنذار، التوبیخ، إیقاف مؤقت لواحد أو :عقوبات تقررها لجنة الإشراف على التأمینات

تعیین وكیل متصرف مؤقت وعقوبات یقررها الوزیر أكثر من المسیرین بتعیین أو دون

المكلف بالمالیة بناءا على اقتراح من لجنة الإشراف على التأمینات، بعد اخذ رأي المجلس 

تقلة آلیة الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المس"صلیحة نزلیوي، -1

24و  23في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، یومي 

.18، ص 2007ماي، 
أنشأت لجنة الإشراف على التأمینات التي لم تحضى بتكییف صریح من طرف المشرع :لجنة الإشراف على التأمینات-2

المتعلق 07-95من الأمر رقم 209المعدل للمادة 04-09من قانون 26ة، فالمادة بحیث إكتفى باعتبارها لجن

"بالتأمینات تنص ...."تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات :

.22صلیحة نزلیوي، مرجع سابق، ص *
وطني حول سلطات ، الملتقى ال)لجنة الإشراف على التأمین"(حیات سلطة الضبط في مجال التأمینصلا"نادیة أودیع، -3

الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.130، ص 2007ماي، 24و  23
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الكلي للاعتماد، التحویل التلقائي لكل جزء من السحب الجزئي أو:الوطني  للتأمینات

1".محفظة عقود التامین

لم یحدد المشرع حالات التوبیخ أو الإنذار بل أعطى سلطة واسعة للجنة في تكییف 

المخالفة ومن ثمة تقدیر العقوبة المناسبة، فاللجنة صاحبة سلطان مطلق في تحدید الخطأ 

2.وإنزال العقاب مع أن هذه العقوبات التي منها التشریع سلطة توقیها ولیست خطیرة

المشرع الجزائري لم یمنح لها سلطة قمعیة شدیدة، وبالتالي عدم وجود كما نلاحظ أن

دلالة على عقوبة سالبة للحریة التي تتمثل عادة في السجن أو الحبس فتبقى من اختصاص 

القاضي الجزائي، ونلاحظ أن لجنة الإشراف على التأمینات لها الحریة في اختیار العقوبة 

كما أشرنا في المادة أعلاه فهذا دلیل على )توبیخ أو وقفمن إنذار أو غرامة أو (المناسبة

3.أن لجنة الإشراف على التأمینات تختار العقوبة بالنظر لدرجة الخطورة

:اللجنة المصرفیة:ثانیا

سلطة تمارسها دون أي تدخل من السلطة التنفیذیة 4منح المشرع للجنة المصرفیة

م بمعاقبة البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتها تتمثل في السلطة التأدیبیة فهي تقو 

والتي أحلت بقواعد حسن سیر المهنة والتي تمارس المهنة المصرفیة دون ترخیص واعتماد، 

یتعلق 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95یعدل ویتمم الأمر 2006فیفري 25المؤرخ في 04-06قانون -1

.2006مارس 12الصادر في 35ر، عدد .جبالتأمینات، 
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة ، "في اكتشاف المخالفةدور لجنة الإشراف على التأمینات"امال حابت، -2

ماي 24و  23، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي "في المجال الاقتصادي والمالي

.143، ص 2007
، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال "دور لجنة الإشراف على التأمینات"كاهنة، الرزیل إ -3

، 2007ماي 24و  23الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.305-204ص ص 
تختص بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات 10-90أت اللجنة المصرفیة بموجب قانون أنش:اللجنة المصرفیة-4

المالي للأحكام التشریعیة والتنظیمیة وقواعد حسن سیر المهنة، كما تتولى اللجنة المصرفیة عند الاقتضاء البحث في 

.نونیة وأخلاقیات المهنةالمخالفات بالإضافة إلى توقیع العقوبات التأدیبیة على مخالفي القواعد القا

.20صلیحة نزلیوي، مرجع سابق، ص *
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وبصفة عامة تعاقب على كل مخالفة للقواعد المؤطرة والمنظمة للنشاط المصرفي والتي 

1.قامت بمعاینتها من قبل

إذا أخل بنك :"المتعلق بالنقد والقرض على أنّها11-03أمر من114تنص المادة 

أو مؤسسة مالیة بأخذ الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو لم یذعن لأمر 

الإنذار، :أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر، یمكن للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الآتیة

یات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوبیخ، المنع من ممارسة بعض العمل

التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه، إنهاء مهام 

شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه، 

2...".سحب الاعتماد

ه نجد أنه تختلف نوعیة العقوبة المطبقة بحسب طبیعة طبقا للمادة المذكورة أعلا

المخالفة المثبتة والأخطاء المرتكبة ویمكن تقسیم هذه الجزاءات إلى جزاءات مقررة لممثلي 

المؤسسة المصرفیة بصفته الطرف المسؤول عن وجود المخالفة فأما أن یأمر بالتوقیف 

قتا أو عدم تعیینه وفي الغالب یكون إجراء المؤقت للمسیر أو أكثر مع تعیین قائد الإدارة مؤ 

التوقیت للمسیر أو أكثر مع تعیین قائم الإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه وفي الغالب ما یكون 

من 2-113إجراء التوقیف للمسیر متبوع بإجراء تعیین قائم بالإدارة استنادا لنص المادة 

التي تقضي 03-11من الأمر 80أو نزع صفة الممثل للبنك فتنص المادة 03-11الأمر 

أنه یجب على ممثل البنك أن یستجیب لمتطلبات النزاهة والأخلاق نجد أن هذه الشروط قد 

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال "، "مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا"حكیمة دموش -1

، 2007ماي 24و  23الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.84ص
یتعلق بالنقد والقرض، 2003اغشت سنة 26ه الموافق ل 1424جمادي الثانیة عام 27مؤرخ في 03-11قانون -2

.52ر، عدد .ج
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جاء عامة وعلیه ففي حالة ما إذا ارتكب ممثل بنك أو مؤسسة مالیة خطأ جسیم أثناء تأدیته 

للجنة أن تنزع له لوظیفته وألحق ضررا بالمؤسسة أو لم یراعي أخلاق المهنة والنزاهة یمكن 

1.صفة الممثل

أما بالنسبة للجزاءات المقررة للبنك كشخص معنوي، فیمكن تقسیمها بالنظر إلى 

جزاءات ذات طابع تقویمي تتمثل في الإنذار الذي یعتبر بمثابة تحذیر عن الإخلال بواجبات 

نة المصرفیة إلى تقریر الوظیفة المقررة قانونا وعدم احترام هذا التحذیر یمكن أن یؤدي باللج

عقوبات اشد وكذا التوبیخ الذي یوقع على المخالفات والإخلالات التي تكون أكثر شدة من 

تلك التي تستوجب توقیع عقوبة الإنذار، رغم أن المشرع لم یحدد الحالات التي تستوجب 

ن إلى السلطة الإنذار وتلك التي تستوجب التوبیخ وبالتالي یبقى الاختیار بین هاتین العقوبتی

2.التقدیریة للجنة المصرفیة

أما الجزاءات ذات الطابع العقابي فیمكن تقسیمها إلى عقوبات ماسة بالبنك وهي المنع 

من ممارسة بعض العملیات وهذا المنع یكون محدودا لا یشمل كل العملیات المصرفیة وإنما 

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "، "اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المسائلة المهنیة للبنوك"نجاة طباع، -1

و  23المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي المستقلة في 

..215-214، ص ص 2007ماي 24
السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبییض "لیندة عبد االله، -نبیلة تومي-2

طني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم ، الملتقى الو "الأموال، 

.234، ص 2007ماي 24و  23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
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نك بالنصوص التشریعیة وتجدر البعض منها، أو سحب الاعتماد، وذلك في حال إخلال الب

1.الإشارة إلى أن اللجنة المصرفیة لها حق توقیع عقوبات ماسة بالذمة المالیة للبنك

:لجنة ضبط الكهرباء والغاز:ثالثا

وكانت شركة سونالغاز صاحبة 07-85كهرباء والغاز یخضع لأحكام القانون كان قطاع ال

إذ  01-2002صدر قانون 2002الاحتكار لكل نشاطات القطاع دون استثناء، في سنة 

:فصل بین الدولة من جهة ومؤسسات القطاع من جهة أخرى وأهم ما جاء به

القضاء على الاحتكار الذي كان من طرف شركة سونالغاز.

 تخلي الدولة عن دورها التقلیدي في تسییر المؤسسات العامة بحیث كانت مستثمرة

.وفي الوقت نفسه هي من تحمي المصلحة العامة

 تحسین نشاط القطاع بتحریره ومنح الفرصة لمن یرغب في الدخول إلى السوق في

.إطار مبادئ المنافسة

بقاء الدولة الضامنة للمرفق العام.

توزیع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام ویهدف المرفق العام إلى ضمان كما یعتبر 

التموین بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الجودة والسعر 

2.واحترام القواعد التقنیة والبیئیة

.235-234نبیلة تومي ، المرجع نفسه، ص ص -1
السلطات القمعیة للجنة المصرفیة "، نبیلة تومي، لیندة عبد االله، "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز"عبد الكریم عسالي، -2

المجال ، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في "عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبییض الأموال، 
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قنوات المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة ال01-02من قانون 113تنص المادة 

تقوم اللجنة بمهمة السهر على السیر التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق ": على

1".الوطنیة للغاز لفائدة المستهلكین وفائدة المتعاملین

لها صلاحیة حمایة وسهر 2من خلال المادة نلاحظ أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز

رض ممارسات ما السیر العادي للمنافسة على حسن سیر تنافسي الدائم والفعال حین تعت

.فتتولى اللجنة المعاقبة علیها

إبداء الرأي المسبق في عملیات ":من نفس القانون على أنّه115كما نصت المادة 

تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على المؤسسة كهربائیة واحدة أو أكثر من طرف 

لمادة الأولى أعلاه في إطار التشریع مؤسسة أخرى تمارس النشاطات المذكورة في ا

.3"المعمول به

، 2007ماي 24و  23قتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الا

.150ص 

06الصادر في 8ر، عدد .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة قنوات، ج،فیفري5المؤرخ في 01-02قانون -1

.2002فیفري 
والتي كیفت بأنها هیئة 02-02القانون رقم أنشأت لجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب:لجنة ضبط الكهرباء والغاز-2

.مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي ، "المستقلةمفهوم السلطات الإداریة"رشدي سعیدة، *

.406، ص 2007ماي 24و  23ان میرة، بجایة، یومي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحم
3

المتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة قنوات مرجع سابق 01-02من القانون 115المادة -
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نستخلص من النصوص القانونیة بأنه تصطلح لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمهمة 

التدخل أصلا في المجال الطبیعي لمجلس المنافسة لإعادة التوازن التنافسي في السوق فهي 

.تلعب دور وقائیا تسعى من خلاله إلى منع الممارسات الاحتكاریة

ت متنوعة إذ نجد العقوبات المالیة وأخرى مقیدة كما تصدر لجنة ضبط الكهرباء والغاز عقوبا

:للحقوق منها

الإغلاق المؤقت أو النهائي لإحدى المؤسسات.

المنع من ممارسة النشاط المهني أوالاجتماعي موضوع المخالفة.

1.شهر القرار الصادر ونشره

:لجنة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة:رابعا

من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات 13/2نصت المادة 

السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البرید ":على أنّه2السلكیة واللاسلكیة

".3والمواصلات باتخاذ التدابیر الضروریة لترقیة أواستعادة المنافسة في هاتین السوقین

.162، ص مرجع سابعبد الكریم عسالي، -1
أوت  5المؤرخ في 03-2000أنشأت بموجب القانون رقم :لجنة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة-2

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، والتي كیفها المشرع على انها سلطة 2000

مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتتمتع بسلطة إصدار قرارات فردیة وسلطة المراقبة وكذا توقیع بعض 

.العقوبات

.406سعیدة راشدي، مرجع سابق، ص *
3

الصادرة 48ر عدد .ج ،یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة واللا سلكیة ،اوت05رخ في ؤالم03-2000قانون رقم -

.2000اوت  6في 
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نلاحظ من نص المادة أن لجنة ضبط البرید والمواصلات مكلفة بحمایة المنافسة في 

.السوقین التي تشرف على ضبطهما فتمنع أي ممارسة تعیق مسارها الطبیعي

وبالتالي إنّ سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة تتمتع بسلطة فرض 

1.ة مستقلة مخولة قانونا بالبث في الشكاوي المرفوعة أمامهاالعقوبات باعتبارها سلطة إداری

كما فرضت اللجنة على المتعاملین المرخصین لهم تقدیم المعلومات والوثائق التي تأكد 

احترامهم للالتزامات المفروضة علیهم بموجب التشریع والتنظیم، وبالمقابل فإنها تختص 

روط التشریعیة والتنظیمیة وفي حالة عدم الامتثال فإنها بتوجیه الاعذارات لمن لا یلتزم بالش

إصدار قرار سحب تقترح على الوزیر المكلف عقوبات التعلیق المؤقت للرخصة جزئیا أو

نهائي لرخصة ضد المتعامل الذي لا یمتثل للقانون عند انتهاء الأجل مع اتخاذ التدابیر 

2.اللازمة لاستمراریة الخدمة

قوبات الإداریة الصادرة عن المعاملات التجاریة الالكترونیةالع: الفرع الثالث

إنّ الموردین الالكترونیین ملزمین باحترام أحكام القوانین المطبقة والمنظمة للأنشطة 

التجاریة خاصة منها القوانین المنظمة للمعاملات التجاریة الالكترونیة وبالتالي فان كل 

في مجال الاتصالات، مذكرة لنیل توفیق مقدم، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة، التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة -1

.265، ص 2011-2010وهران، محمد بن أحمد، في القانون المقارن، كلیة الحقوق، جامعة جستیرشهادة الما
نطاق السلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائري، دراسة حالة، لجنة تنظیم عملیات "عبد الهادي بن زیطة، -2

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة "مواصلاتالبورصة وسلطة البرید وال

.178، ص 2007ماي، 24و 23الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
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الموردین الالكترونیین إلى عقوبات صارمة وهذا ما نص علیه مخالفة لهذه القوانین تعرض 

.قانون التجارة الالكترونیة في الباب الثالث تحت عنوان الجرائم والعقوبات

المتعلق بالتجاریة الالكترونیة نجد أن 05-18من قانون 36حسب مضمون المادة 

الخاصة بالرقابة التابعون  ضباط أعوان الشرطة القضائیة والأعوان المنتمون للأسلاك

للإدارات المكلفة بالتجارة یقومون بتعیین المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون لاسیما 

تلك المطبقة على الممارسات التجاریة وعلى شروط ممارسة الأنشطة التجاریة وحمایة 

لوج بحریة إلى المستهلك وقمع الغش وبالتالي على المورد الالكتروني تسهیل مهامهم بالو 

.التواریخ المعاملات التجاریة لتعیین المخالفات

تقوم ":المتعلق بالتجاریة الالكترونیة على انه05-18من قانون 42تنص المادة 

الهیئة المؤهلة لمنح أسماء النطاق في الجزائر، بناء على مقرر من وزارة التجارة بالتعلیق 

شخص طبیعي أومعنوي متواجد في الجزائر، یقترح الفوري لتسجیل أسماء النطاق لأي 

توفیر سلع وخدمات عن طریق الاتصالات الالكترونیة من دون تسجیل مسبق في السجل 

.1"التجاري، یبقى تعلیق هذا الموقع الالكتروني ساري المفعول إلى غایة تسویة وضعیته

ي الجزائر یقوم بتزوید من خلال المادة أعلاه نلاحظ أنّ كل شخص طبیعي أو معنوي مقره ف

السلع أو الخدمات عن طریق الاتصالات الالكترونیة وهو غیر مسجل في السجل التجاري، 

حسب شروط "com.dz"أو موقع الكتروني أو صفحة الكترونیة على الانترنت مضافا إلیها 

1
.المتعلق بالتجارة الالكترونیة  مرجع سابق05-18من القانون رقم 42المادة -
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فوري له ویبقى ممارسة التجارة الالكترونیة، تقوم الهیئة المؤهلة لمنح أسماء النطاق بالتعلیق ال

.ساري المفعول حتى تسوى وضعیته بمقرر من وزارة تجارة

دون المساس بالأحكام التشریعیة ":من القانون نفسه على أنّ 43كما تنص المادة 

والتنظیمیة المعمول بهما، عندما یرتكب المورد الالكتروني أثناء ممارسة نشاطه مخالفات 

بمفهوم التشریع المتعلق بممارسة الأنشطة تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل 

التجاریة، یتم تعلیق تسجیل أسماء نطاق المورد الالكتروني بشكل تحفظي من الطرف 

الهیئة المكلفة بمنح أسماء النطاق في الجزائر بناءا على مقرر من وزارة التجارة، ولا 

"1یوما30یمكن أن یتجاوز مدة التعلیق التحفظي لاسم النطاق 

نلاحظ أن مخالفة المورد للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المنصوص علیها خلال 

ممارسته لنشاطه تؤدي به إلى عقوبة غلق المحل وكذا یتم تعلیق أسماء ناطق المورد 

.یوما30الالكتروني بناءا على مقرر من وزارة التجارة ولا یتجاوزه هذا التعلیق مدة 

ادرة عن الجهات القضائیةالعقوبات الص:المطلب الثاني

باعتبار القضاء السلطة الثالثة في البلاد فهو یساهم بدور كبیر في حمایة الممارسات 

التجاریة والمنافسة الحرّة، ذلك حفاظا منه على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى حقوق 

ارمة على المستهلكین من جهة أخرى، فمن خلال أجهزته المتعددة یقوم بتوقیع عقوبات ص

1
.المتعلق بالتجارة الالكترونیة  مرجع نفسھ05-18من القانون رقم 36انضر المادة -
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وهذا ما سنتطرق إلیه .مرتكبي الممارسات الاحتكاریة  تمثلت في العقوبات المالیة والجزائیة

.في هذا المطلب

العقوبات المالیة:لفرع الأولا

تعتبر الغرامة المالیة أهم العقوبات التي تفرض على مرتكبي الجرائم الاقتصادیة وهي 

ن الاقتصادیین والسبب في ذلك أنها تصیبهم في ذممهم أنسب الجزاءات تطبیقا على الأعوا

.المالیة

العقوبات المطبقة على الممارسات التجاریة: أولا

أوقع المشرع الجزائري على المخالفین لنزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة عقوبات 

:مالیة تمثلت في

:بالنسبة للممارسات التجاریة غیر الشفافة -/أ

عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات من طرف المتعاملین الاقتصادیین حدد لها إنّ 

:غرامة مالیة حیث نصت على02-04من القانون 31المشرع بموجب نص المادة 

من هذا القانون، 7و 6و 4یعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات مخالفة لأحكام المواد "

إلى مائة ألف دینار ) دج0005(دینارویعاقب علیه بغرامة من خمسة ألاف 

، كما یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع ممارسة احتكاریة في السوق "1)دج000100(

من نفس القانون على معاقبة لمخالفیها بغرامة مالیة فنصت المادة على 32فنصت المادة 

1
.المتعلق بالممارسات التجاریة  مرجع سابق02-04من القانون 31المادة -
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من هذا القانون، 9و  8یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع مخالفة لأحكام المادتین ":انه

إلى مائة ألف دینار ) دج00010(ویعاقب علیه بغرامة من عشرة ألاف دینار

من نفس القانون كذلك دون المساس بالعقوبات 33، هذا وتقرر المادة 1)"دج000100(

من المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما بلغت %80الجبائیة بالنسبة لعدم الفوترة غرامة 

روط تطبیقها وإذا حررت الفاتورة بطریقة تتنافى والشكل المطلوب قیمته متى توفرت ش

000(قانونا اعتبرت فاتورة غیر مطابقة یعاقب علیها بغرامة من عشرة آلاف دینار 

.2")دج00050(إلى خمسین ألف دینار ) دج10

:بالنسبة للممارسات التجاریة غیر الشرعیة -/ب

رفض البیع، البیع المشروط بمكافأة، :رعیة تتمثل فيإنّ الممارسات التجاریة غیر الش

البیع المقترن بشروط تمییزیة، إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة، البیع بخسارة 

المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04وبالتالي نظرا لخطورتها، قام المشرع بموجب قانون 

یعاقب "....:من هذا القانون35المادة بتخصیص عقوبات مالیة على مرتكبها، حیث تنص

000000(إلى ثلاثة ملایین دینار) دج000100(علیها بغرامة من مائة ألف دینار 

7، أمّا ممارسة أسعار غیر شرعیة فالعقوبة المالیة المقررة لها نصت علیها المادة 3")دج3

ات أسعار غیر شرعیة تعتبر ممارس":بقولها02-04المعدل للقانون 06-10من القانون 

1
.المرجع نفسھ، المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون 32المادة  -

2
.المرجع نفسھ ، المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون 33المادة -

3
.المرجع نفسھ ،المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون 35المادة  -



ع الممارسات الاحتكارية في القـانون الجزائريمن  آليات               ثانيالفصل ال

100

من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من 23مكرر و22و  22كل مخالفة لأحكام المواد 

.1")دج00000010(إلى عشرة ملایین دینار) دج00020(عشرین ألف دینار

نلاحظ من خلال المادة أعلاه أن المشرع رفع من مبلغ سقف العقوبة لمرتكبي 

دج 000200دج إلى 00020یر شرعیة حیث كانت تقدر سابقا من مخالفات لأسعار غ

دج والغرض 00000010دج إلى 00020وأصبحت حالیا بموجب المادة السابعة تقدر ب 

.من ذلك وضع حد وردع هذه العقوبات لكثرة انتشارها ما اقتضى لضرورة رفع مبلغ الغرامة

البة للحریة بمناسبة قیامه بإحدى كما قد یتعرض مرتكب هذه المخالفة لعقوبة س

المناورات والممارسات التي ترمي إلى تشجیع غموض الأسعار والمضاربة في السوق وقد 

تمنع الممارسات ":المتعلق بالممارسات التجاریة على أنه06-10من قانون 6نصت المادة

فة قصد التأثیر القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكل:والمناورات التي ترمي لاسیما إلى

على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة والمسقفة، إخفاء الزیادات غیر 

.2..."المشروعة

نلاحظ من خلال المادة أعلاه أنّ المشرع أضاف من تحدید الممارسات التي ترمي إلى 

مارستین منع المناورات لغموض الأسعار والمضاربة في السوق حیث كانت سابقا تحدد بم

المتعلق بالممارسات التجاریة ما أصبحت حالیا عدة 02-04من قانون 23ضمن المادة 

.ممارسات مذكورة في المادة أعلاه

1
.مرجع سابق ، المتعلق بالممارسات التجاریة06-10من القانون 07المادة -

2
.المرجع نفسھ ، المتعلق بالممارسات التجاریة 06-10من القانون 06المادة -
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كما تعتبر أیضا جنحة مضاربة غیر مشروعة في قانون العقوبات حیث تنص المادة 

الحبس من ستة یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة ویعاقب ب":منه على172

دج كل من أحدث 0000001دج الى 0005أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

بطریق مباشر أو عن طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع 

1".أو الأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع ذلك

:بالنسبة للممارسات التجاریة التدلیسیة -/ج

حدد المشرع الجزائري العقوبات المكیفة للممارسات التجاریة التدلیسیة المتمثلة في 

تحریر فواتیر مزورة، مزیفة أو وهمیة، أو إتلاف الوثائق التجاریة والمحاسبیة وإخفائها، 

منتوجات مستوردة أو مصنفة بصفة غیر شرعیة أي بذلك ممارسات تدلیسیة نصت علیها 

دون المساس ":حیث تنص37وبالتالي كیفت بعقوبة مالیة وفقا للمادة 25و 24المادتان 

و  24بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع الجبائي، تعتبر كل مخالفة لأحكام المادتین 

من هذا القانون ممارسات تجاریة تدلیسیة یعاقب علیها بغرامة من ثلاثمائة ألف 25

.2)"دج00000010(دینار إلى عشرة ملایین ) دج000300(دینار

:بالنسبة للممارسات التجاریة غیر النزیهة والممارسات التعاقدیة التعسفیة -/د

، یتضمن قانون العقوبات، معدل 1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 15-66الأمر -1

.ومتمم

2
.مرجع سابق، المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون 37المادة -
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"المتعلق بالممارسات التجاریة على انه02-04من القانون 38نصت المادة  تعتبر :

27و 26ممارسات تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد 

إلى ) دج00050(من هذا القانون ویعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف دینار29و 28و

".1)دج0000005(خمسة ملایین دینار 

من خلال ما بیناه نستطیع القول أن المشرع الجزائري فرض عقوبات مالیة على مرتكبي 

المعدل المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04مخالفات الممارسات التجاریة ضمن القانون 

والغرض منها ردع و قمع هذه الممارسات ووضع حد لمرتكبیها 06-10حالیا بالقانون 

.ضمانا لشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة في السوق

العقوبات المطبقة على الممارسات المنافیة للمنافسة:ثانیا

المتعلق بالمنافسة العقوبة الواجبة التطبیق من 03-03من الأمر 56لقد بینت المادة 

وبموجب تعدیل 2قبل مجلس المنافسة على الأشخاص التي ارتكبت ممارسة مقیدة للمنافسة

یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما ":فقد نصت على12-08هذه المادة بالأمر 

من مبلغ رقم ..12من هذا الأمر بغرامة لا تفوق 14في المادة هو منصوص علیها

الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة بواسطة هذه 

الممارسات على إلا تتجاوز هذه الغرامة أربعة إضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب 

1
.المتعلق بالممارسات التجاریة  المرجع نفسھ 02-04من القانون 38المادة -

.88خیرة ساوس، مرجع سابق، ص -2
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000000(ارتتجاوز ستة ملایین دینالمخالفة لا یملك رقم أعمال محدد فالغرامة لا 

.1)دج6

المتعلق بالمنافسة والمعدلة بموجب 03-03من الأمر 56كذلك ما نصت علیه المادة 

فأننا نلاحظ أن المشرع ترك السلطة التقدیریة لمجلس المنافسة لتقدیر مبلغ 12-08قانون 

:بدائل عن ذلك تتمثل فيالغرامة بنصه على الحد الأقصى للغرامة، كما أنّ المشرع وضع 

على أن لا یتجاوز قیمة )الحد الأدنى(غرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق 

).الحد الأقصى(الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح 

دج كحد أقصى في حالة ما إذا كان مرتكب المخالفة لا 0000006غرامة بستة ملایین 

زائري قد اوجد حلا في حالة عدم إمكانیة تقدیر یملك رقم أعمال وبهذا یكون المشرع الج

الربح المحقق أو عدم إمكانیة معرفة رقم الأعمال خلال السنة المختتمة بان وضع حدا 

2.أقصى للغرامة یتقید به مجلس المنافسة عندما یصدر العقوبة

یعاقب بغرامة قدرها ملیوني ":على انه03-03من الأمر 57كما نصت المادة 

كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم ) دج0000002(ینارد

.3"الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها كما هي محددة في هذا الأمر

1
.مرجع سابق ، المتعلق بالمنافسة12-08من الأمر 56المادة -

دكتوراه علوم في لنیل شهادة بن یسعد، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة، أطروحةء عذرا -2

.292-291، ص ص 2015القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
3

.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 57المادة -
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من خلال المادة نلاحظ أن كل شخص ساهم وحرض أو كان شریكا وله دخل في 

000000غرامة مالیة تقدر ب إحدى الممارسات الاحتكاریة المذكورة سالفا توقع في حقه

  .دج2

28یتمتع مجلس المنافسة بسلطة فرض غرامات تهدیدیة وذلك بموجب نص المادة 

یمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا ":المتعلق بالمنافسة التي نصت12-08من الأمر 

المؤسسات بناءا على تقریر المقرر ضد) دج000800(تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دینار 

التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون 

من هذا الأمر أو التي تقدم المعلومات المطلوبة في 51في تقدیمها طبقا لإحكام المادة 

الآجال المحددة من قبل المقرر، یمكن المجلس أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن 

.1"عن كل یوم تأخیر) دج000100(

المعدلة لها نلاحظ أن مجلس المنافسة رفع 59من خلال المادة وبمقارنتها بالمادة 

دج في حق المؤسسات التي تقدم 000800دج إلى 000500مبلغ الغرامة المقدرة ب 

بلغ معلومات أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها  رفع م

دج عن كل یوم تأخیر، كل هذا راجع إلى 00050الغرامة التهدیدیة التي كانت سابقا ب 

كون مجلس المنافسة یتملك السلطة التقدیریة في فرض هذه الغرامات وبالتالي وضع حد لهذه 

كما أن لمجلس المنافسة أن یقرر .الممارسات التي تعرقل سیر المنافسة الحرة في السوق

1
.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة12-08من الأمر 28المادة -
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رامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة خفض قیمة الغ

إلیها أثناء التحقیق في القضیة إلا أن التخفیض لا یطبق في حالة العود مهما تكن طبیعة 

1.المخالفة المرتكبة

من خلال ما تطرقنا له نجد أن المشرع فرض عقوبات مالیة على المخالفین لقواعد 

فسة الحرة في السوق، ذلك بغیة الإبقاء والحفاظ على مبدأ حریة المبادرة والمنافسة سیر المنا

.في السوق

العقوبات المطبقة على المعاملات التجاریة الالكترونیة:ثالثا

دون " :المتعلق بالتجارة الالكترونیة أنه05-18من القانون 37تنص المادة 

المنصوص علیها في التشریع المعمول به یعاقب بغرامة المساس بتطبیق العقوبات الأشد 

دج كل من یعرض للبیع أو یبیع عن طریق الاتصال 000100دج إلى 000200من 

فمن المادة ،2"من هذا القانون3الالكتروني المنتجات أو الخدمات المذكورة في المادة 

تجاریة الالكترونیة المتمثلة نلاحظ انه تطبق عقوبات مالیة على كل مورد یقوم بالمعاملات ال

في لعب القمار والرهان و المشروبات الكحولیة والتبغ والمنتوجات الصیدلانیة والتي تمس 

بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجارة وكذا الخدمات المحظورة بموجب التشریع 

، السلطات "، نبیلة تومي، لیندة عبد االله، "ط المستقلة في المجال الاقتصادي والماليسلطات الضب"وهیبة طایبي، -1

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبییض الأموال، 

و  23جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، 

.399، ص 2007ماي 24
2

.مرجع سابق ، المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18من القانون 37المادة -
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ج، ذلك كون د000100دج إلى 000200المعمول به حیث تقدر هذه الغرامة المالیة من 

.هذه المعاملات ممنوعة في مجال التجارة الالكترونیة

دون المساس بتطبیق العقوبات الأشد :"من نفس القانون على انه 38كما تنص المادة 

000000دج إلى 000500المنصوص علیها في التشریع المعمول به یعاقب بغرامة من 

أي انه یعاقب كل من یقوم ،1"ونمن هذا القان05دج كل من یخالف أحكام المادة 2

بمعاملات تجاریة الكترونیة للعتاد والتجهیزات والمنتجات الحساسة وكذا المنتجات أو 

الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن 

  .دج0000002دج إلى 0005000العمومي بغرامة مالیة تتراوح من 

دج 00050یعاقب بغرامة من ":من القانون التجارة الالكترونیة على انه39ة تنص الماد

دج كل مورد الكتروني یخالف أحد الالتزامات المنصوص علیها في المادتین 000500إلى 

من هذا القانون، كما یجوز للجهة القضائیة التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر 12و  11

.2"ستة أشهر(ت الدفع الالكتروني، لمدة لا تتجاوز بتعلیق نفاذه إلى جمیع منصا

نلاحظ من المادة أن المورد الالكتروني خلال ممارسته نشاط المعاملات التجاریة 

وجب علیه أن یعرض كافة معلوماته كرقم التعریف الجبائي، العناوین المادیة والمعنویة وكذا 

صاریف وآجال التسلیم وإجراءات الدفع، طبیعة وخصائص أسعار السلع والخدمات كیفیات وم

طریقة تأكید الطلبیة وكذا أن تكون الشروط التعاقدیة في متناول المستهلك الالكتروني 

1
.المرجع نفسھ ، المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18من القانون 38المادة  -
2

.نفسھ المرجع، المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18من القانون 39المادة -
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باختصار أكثر على المورد الالكتروني أن یضع على الموقع كافة الشروط العامة للبیع 

دج و 000500دج إلى 00050ولانعقاد العقد أو العدول فیه وإلا یعاقب بغرامة مالیة من 

یستطیع القضاء الذي یرفع أمامه الدعوى أن یعلق نفاذ جمیع منصات الدفع الالكتروني لمدة 

.أشهر6لا تفوق 

دج إلى 00020یعاقب بغرامة من ":من نفس القانون على انه41كما تنص المادة 

.1"قانونمن هذا ال25دج كل مورد الكتروني یخالف أحكام المادة 000002

أقرت المادة أعلاه أن عدم حفظ المورد الالكتروني لسجلات المعاملات التجاریة المنجزة 

وتواریخها وإرسالها الكترونیا إلى المركز الوطني للسجل التجاري تعتبر مخالفة وتؤدي به إلى 

  .دج0000002دج إلى 00020غرامة مالیة یتراوح قدرها بین 

لجزائیةالعقوبات ا:الفرع الثاني

تشكل العقوبات الجزائیة أشد الجزاءات التي تقع على المؤسسة والأعوان الاقتصادیین 

المرتكبین للممارسات الاحتكاریة وتوقیعها علیهم یعتبر قمع وردع قاطع من جهة ومن جهة 

.أخرى إعادة التوازن لحیاة المنافسة

العقوبات الجزائیة للممارسات التجاریة: أولا

:العقوبات الجزائیة الموقعة للممارسات التجاریة فيتتمثل

1
.جع نفسھ  المر، المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18من القانون 41المادة -



ع الممارسات الاحتكارية في القـانون الجزائريمن  آليات               ثانيالفصل ال

108

المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة أو :المصادرة-/1

ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء، وتنصب على الأشیاء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو 

الأشیاء التي تعد في نظر القانون آو التنظیم خطیرة حملها أو حیازتها أو بیعها جریمة، وكذا 

أو مضرة إذ أجاز القانون في هذه الحالة مصادرتها كتدبیر امني بغض النظر عن الحكم 

على  02-04من قانون 44حیث كذلك نصت المادة 1.الصادر في الدعوى العمومیة

في هذا القانون یمكن زیادة على العقوبات المالیة المنصوص علیها ":المصادرة بقولها

2..."للقاضي أن یحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد المنصوص علیها

من خلال المادة نلاحظ أن المصادرة تكون عینیة ولا تنصب على مال العون الاقتصادي بل 

على الشيء المعین بذاته، یكون في غالب الأحیان من المنقولات و دلك في حال خرق 

.وان الاقتصادیین للقواعد المطبقة علي الممارسات تجاریه یحكم القاضي بها الأع

یعتبر نشر الحكم الصادر بالإدانة من العقوبات التعلیمیة التي تؤدي إلى :نشر الحكم-/2

إضفاء نوع من الفعالیة على العقوبة الأصلیة، ذلك أن نشر الحكم هو في الحقیقة  یشكل 

الف في شرفه واعتباره وهو بذلك لا یمس مباشرة المالیة عقوبة معنویة تصیب المخ

للمخالف، وهو یتطلب للحكم به الحكم بعقوبة أصلیة ولا یشكل النشر تعویضا مدنیا وإنما 

3.بحكم به بناءا على طلب النیابة العامة كجزاء عقابي

فرع ماجستیر في القانون، مذكرة لنیل شهادة ال، 02-04سفیان بن قري، ضبط الممارسات التجاریة على ضوء القانون -1

.135، ص 2009القانون العام، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
2

.مرجع سابق ، المتعلق بالممارسات التجاریة  02-04من القانون رقم 44المادة -

.242أحمد خدیجي، مرجع سابق، ص -3
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من 48مادة نجد أن المشرع الجزائري أجاز للقاضي القیام بنشر الحكم وذلك بموجب ال

یمكن الوالي ":المتعلق بالممارسات التجاریة حیث نصت على انه02-04القانون 

المختص إقلیمیا وكذا القاضي أن یأمر على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم علیه 

نهائیا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة 

.1"ي یحددانهافي الأماكن الت

من خلال المادة نلاحظ أن المشرع یستعین بنشر حكم الإدانة في كافة وسائل الإعلام 

كون انه یشكل مصدر إزعاج وتأثیر سلبي لسمعة العون الاقتصادي في الوسط العملي الذي 

یمارس فیه نشاطه، وبالتالي هذا التشهیر یؤدي حتما إلى التقلیل من هذه الممارسات 

.جرائموال

یشكل الأمر بشطب السجل التجاري أخطر عقوبة یحكم بها :شطب السجل التجاري-/3

على العون الاقتصادي، فالشطب یعني وضع حد لنشاط العون الاقتصادي، ومنعه من 

2.ممارسة حقه في ممارسة التجارة

المتعلق 06-10من قانون رقم 11نصت علیها المادة :العقوبات في حالة العود-/4

یعد حالة العود في مفهوم هذا القانون قیام العون الاقتصادي ":بالممارسات التجاریة 

1
.مرجع سابق ، المتعلق بالممارسات التجاریة  02-04من القانون رقم 48المادة  -

.138صفیان بن قري، مرجع سابق، ص -2
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بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنین التي تلي انقضاء العقوبة المتعلقة بنفس 

".1...النشاط وفي حالة العود تضاعف 

نلاحظ من المادة أن المشرع اعتبر حالة العود كظرف مشدد وفي هذه الحالة تضاعف 

العقوبة على العون الاقتصادي كون انه عوقب على مخالفة وأعادها في نفس النشاط 

47الممارس من طرفه، كما نجد أن المشرع بتعدیله لهذه المادة حیث كانت سابقا المادة 

یامه بمخالفة أخرى في حقه منذ اقل من سنة وأصبحت هذه المدة لا شدد فیها، فكانت فترة ق

كما نلاحظ انه ابقي على عقوبة الحبس لكن شدد فیها، بحیث كانت .تزید عن عشرة سنوات

.سنوات5أشهر إلى 3من ثلاثة أشهر إلى سنة و أصبحت من 

العقوبات الجزائیة للممارسات المقیدة للمنافسة:ثانیا

:ات الجزائیة الموقعة للممارسات المقیدة للمنافسة فيتتمثل العقوب

أعطى المشرع الطابع الجنائي للممارسات المنافیة للمنافسة 06-95بالنسبة للأمر -/1

وخوّل للقضاء الجزائي اختصاص الفصل في القضایا المرفوعة إلیه وتوقیع عقوبات جزائیة 

ادي ثبت بأنه ارتكب تلك المخالفة سالبة للحریة وأخرى عقوبات مالیة ضد كل عون اقتص

2.الممنوعة

یحیل مجلس المنافسة الدعوى إلى وكیل ":منه بقولها15وبالتالي نجد نص المادة 

الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة إذ كان تنظیم وتنفیذ الممارسات 

1
.مرجع سابق ، المتعلق بالممارسات التجاریة  06-10من القانون رقم 11المادة  -

.369عادل بوجمیل، مرجع سابق، ص -2
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7و  6علیها في المواد المنافیة للمنافسة أو التعسف الناتج عن الهیمنة المنصوص 

.1..."من هذا الأمر 12و  11و  10و

06-95من خلال المادة نلاحظ إن المشرع الجزائري أقر العقوبة الجزائیة في قانون 

.على الأعوان الاقتصادیین وأیضا المشاركین في الجریمة

بعد أن كانت المحاكم الجنائیة من بین الهیئات القضائیة :03-03بالنسبة للأمر -/2

العادیة صاحبة الاختصاص في تطبیق قانون المنافسة تغیر الوضع بصدور الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة إذ بإزالة العقاب الجنائي عن الممارسات المقیدة للمنافسة لم یعد 03-03

شرع فقط على الغرامات المالیة التي یتولى لهذه المحاكم أي اختصاص وبالتالي أبقى الم

مجلس المنافسة تطبیقها ولم یعد هناك ما یستدعي الإحالة على وكیل الجمهوریة إلا عندما 

یقرر مجلس المنافسة عدم الاختصاص وهو ما یدعى بالانسحاب القاضي الجنائي من 

2.قانون المنافسة

1
.مرجع سابق ، المتعلق بالمنافسة06-95من الامر15المادة -

.370عادل بوجمیل، المرجع نفسه، ص -2
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إنّ موضوع الممارسات الاحتكاریة من المواضیع الحیویة التي تناولته مختلف 

التشریعات ومن بینها الجزائر، وهو یعتبر من المواضیع العامة في كل نظام اقتصادي مبني 

على حریة المنافسة، خاصة وأن هذه الأخیرة أصبحت تتعرض إلى ممارسات احتكاریة تعیق 

.سیر السوق

الدراسة المفصلة له نستطیع القول بأنه موضوع یشمل كافة الممارسات التجاریة بما إنّ 

فیها تعدیلاته وكذا قانون المنافسة بمختلف تعدیلاته إلى التعدیل الحالي وقانون التجارة 

الالكترونیة، وبالتالي استخلصنا من تحلیلنا لهذه القوانین المتضمنة الممارسات الاحتكاریة 

:لتالیةالنتائج ا

إن النظام الاقتصادي الحر یقوم على مجموعة من الركائز تمیزه عن غیره من الأنظمة -

الاقتصادیة وأساسها هو اعتماده على مبدأ حریة المبادرة، حیث أن حریة المبادرة تعتبر 

الإطار الأساسي للتجارة في الأنظمة الاقتصادیة الحرّة فلا یوجد نشاط اقتصادي بدون 

.مشتملة على الحریة والعدالة والمساواةمنافسة حرة 

إنّ احترام حریة المنافسة واحترام قواعد التعامل بها یضمن التوجه نحو أمثل صیغ -

النجاعة في العمل الاقتصادي والدفع في اتجاه الرفاه الاجتماعي والمنافسة في ذاتها معبر 

نحو التحریر الاقتصادي وتعمیم صیغ النشاط القائم على حریة الملكیة والمبادرة، كما أنها 

ور النشاط الاقتصادي وازدهاره ینبغي الالتزام بها كون أنها مؤطرة بنصوص مرآة تعكس تط

قانونیة تنظمها وتمنع كافة الممارسات الاحتكاریة داخل السوق أو عن طریق القیام بمختلف 
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المعاملات التجاریة الالكترونیة، فالهدف منها هو وضع بنیة اقتصادیة متینة للاقتصاد 

.الوطني

لاقة المتكاملة بین حریة التجارة والصناعة وحریة المنافسة، اتجه المشرّع نظرا لطبیعة الع-

الجزائري لوضع قوانین وطنیة لمختلف أنواع الممارسات الاحتكاریة الضارة تبعا لخطورتها، 

.ذلك أنها تعیق سیر السوق العادي وتأثر سلبا على قواعد اللعبة الاقتصادیة

التعدیلات التي جاء بها المشرع هدفها هو أن یجعلها إنّ ترسانة النصوص التشریعیة وكذا-

تتلاءم أكثر مع واقع الحیاة الاقتصادیة خدمة للسوق وحمایة للمنافسة الحرة كنتیجة لإرساء 

النظام الرأسمالي في البلاد، وبالتالي إنّ انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لا یعني نهایة 

تدخلها یأتي في أشكال جدیدة من خلال استعانتها تدخلها في الحیاة الاقتصادیة بل إنّ 

.بسلطات تقوم بتأطیر النشاط الاقتصادي

المنافسة الفعلیة في السوق تتوقف على محاربة مختلف الممارسات الاحتكاریة من خلال -

تبني قواعد إجرائیة تتضمن التطبیق السلیم والفعال للقواعد الموضوعیة المقررة في قانون 

نظرا لكون هذه الجرائم صعبة الإثبات من حیث تقدیر وقائعها وتكییفها، تطلب المنافسة، و 

هذا الأمر خبرة وتخصص في المیدان، فقام المشرّع الجزائري بإنشاء مجلس المنافسة 

باعتباره هیئة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي له صلاحیة ضبط 

.قضایا لوضع حدود وردع كافة الممارسات الاحتكاریةالسوق والتحري والبث في ال
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وضع المشرّع الجزائري آلیات مؤسساتیة تسهر على السیر الحسن للسوق وردع المخالفین -

لقواعده تمثلت في الهیئات الضبط القطاعیة التي تشرف على قطاعات معینة كل في مجال 

تح المجال أمام وزارة التجارة اختصاصها حیث تتكفل بمهمة ضبط النشاط الاقتصادي، كما ف

بهیاكلها المركزیة ومصالحها الخارجیة التي شیدت إلیها مهمة السهر على حسن سیر 

العملیات التنافسیة، وتم تدعیم كل هذا بالأجهزة القضائیة بشقیها العادي والجزائي قصد 

لمخالفة وضع حد وتقریر التدابیر والجزاءات للمخالفین، فهي تختلف حسب طبیعة ونوع ا

.وتتمثل في عقوبات مالیة وعقوبات سالبة للمراكز

إنّ التجارة الالكترونیة لا تختلف عن التجارة التقلیدیة من حیث العناصر المتعلقة بشراء -

أو بیع السلع والخدمات، فقط الاختلاف في كیفیة تنفیذ تلك العناصر حیث تتم التجارة 

ونیة تتم كافة المعاملات فیها عن بعد بواسطة مختلف التقلیدیة في السوق أمّا التجارة الالكتر 

.وسائل الدفع الالكترونیة

تحقق التجارة الالكترونیة عائدات ضخمة مع انخفاض في التكالیف غیر أن التجارة -

.التقلیدیة متعبة ومرهقة ومصاریفها كثیرة كالإیجار، مصاریف الكهرباء، رواتب الموظفین

المشرع من خلال هذه الآلیات القانونیة المكرسة لحمایة حریة من كل ما سبق نلاحظ أن -

المبادرة من الممارسات الاحتكاریة حاول تكوین نسیج محكم للقیام بذلك الدور على أحسن 

.حال
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من أجل تحقیق نجاح أكبر ومنع كافة الممارسات الاحتكاریة حمایة لمبدأ حمایة 

احات التي قد تساهم في القضاء على النقائص المبادرة، نقدم بعض التوصیات والاقتر 

:الموجودة في هذا المجال

إعادة النظر في النصوص القانونیة وجعلها تتماشى مع واقع السوق الوطنیة وتكون نابعة -

عن متطلبات الواقع الداخلي الوطني بكل ما یحمله من ایجابیات وسلبیات ولیست ولیدة 

الجاهزة التي تصلح في المجتمعات الأخرى فلیس سیاسة التقلید الأعمى وجلب الحلول 

.بالضرورة أن تصلح لدینا

العمل على توطید علاقات التعاون وزیادة التنسیق مع المنظمات العالمیة والإقلیمیة -

.المعنیة بنزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة وحمایة المنافسة

كثر صرامة في قمع تزوید مجلس المنافسة بمجالس منافسة محلیة تكون أقرب وأ-

.الممارسات الاحتكاریة

ضرورة تنمیة ثقافة الممارسة وتنمیة الوعي في الأوساط الاقتصادیة بقواعد المنافسة الحرة -

مع ضرورة إشراك وسائل الإعلام في تلك المهمة، حیث انه أصبح من الضروري نشر ثقافة 

دفة لنشر الوعي بتلك الثقافة المنافسة في الأوساط الاقتصادیة وذلك بتكثیف البرامج الها

.كتنظیم ملتقیات دوریة وتطویر البرامج الإعلامیة حول موضوع المنافسة

یجب أن یكون لدى الهیئات الساهرة على حمایة المنافسة كل الوسائل والإمكانیات من -

اجل الوصول إلى بیانات لتحلیل السوق مع العمل على بعث قاعدة بیانات ومعلومات 

.تكاملة عن النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاتهالكترونیة م

العمل على تدریب المتخصصین الاقتصادیین والقانونیین على التعامل مع قضایا حمایة -

المنافسة بحیث یستلزم وضع أقطاب متخصصة في قانون المنافسة مع تعزیز التعاون بین 

.تعاون والتكامل بینهمامختلف الهیئات المتدخلة في ذلك المجال وذلك بالرفع من درجة ال

تدعیم الدراسات والأبحاث الأكادیمیة والسوقیة وكذا الالكترونیة لكشف الممارسات -

.المختلفة التي یمكنها إلحاق الضرر بالمبادرة الحرة عن طریق الطرق المثلى لردعها
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.2019أدرار، 

بلحارث جعفر، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر .4

.2015في القانون تخصص قانون اعمال، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

بن أحمد دحو شهیناز، خصوصیة التعاقد عبر شبكة الانترنت، مذكرة لنیل شهادة .5

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الخاص، قسم الحقوق، المركز الجامعي بلحاج 

.2019-2018بوشعیب، عین تیموشنت، 

دة بن حلیمة احمد، الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شها.6

-2008الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2009.

بن دنیدیة بشیر، مبادئ المنافسة التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .7

الماستر، تخصص ملكیة فكریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 

.2017-2016الجلفة، 

بوراس سارة، دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات الجزائریة في ظل .8

المنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ادارة أعمال التجارة الدولیة، 

.2015-2014كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوشوكة سعیدة، الیات حمایة .9

الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي 

.2016محند أولحاج، البویرة، 
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بوعلي نصیرة، مبدأ حریة الاستثمار والتجارة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة .10

شركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، الماستر، تخصص قانون ال

.2017-2016ورقلة، 

تیطوش غانیة، عقد البیع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، .11

تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2017.

دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة في ظل رابیة فریال، -جودي لیلیا.12

حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص سیاسات عامة –الانفتاح الاقتصادي 

وادارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2015-2016.

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص رزاي نهاد، التحول الاقتصادي في الجزائر.13

قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

2013-2014.

عمارین فهیمة، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط -رمضاني غانیة .14

لیة الحقوق الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، ك

.2016-2015والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

منتاي خلود، النظام القانوني للعقد الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة -رواقي سمیحة .15

الماستر في القانون، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي 

.2019-2018محند أولحاج، البویرة، 

خلالدة فتیحة، دراسة تحلیلیة لواقع التعاون المالي في إطار -ساسي حلیمة .16

الشراكة الاوروجزائریة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص مالیة ونقود، كلیة العلوم 

.2016-2015الاقتصادیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

یة المنافسة في الجزائر، شوشاني محمد سعد، الآلیات التشریعیة والمؤسسیة لحما.17

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2017-2016السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 



- 125 -

طیفور شریفة، واقع التجارة الخارجیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، .18

العلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، تخصص مالیة وتجارة دولیة، كلیة 

.2018مستغانم، 

علوش صابرة، مبدأ حریة المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، .19

تخصص قانون اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 

2015-2016.

في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل العیفاوي زینب، جرائم البیع .20

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2018-2017أكلي محند أولحاج، البویرة، 

سویقات زكریاء، مبدأ حریة التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة -محجوبي الیاس.21

صص قانون خاص، فرع علاقات دولیة خاصة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماستر، تخ

.2018جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

موداوي عبد االله، الایجاب والقبول في العقد الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة ماستر، .22

تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

.2019نم، مستغا

نواري محمد، مجلس المنافسة بین الدور القضائي والوظیفة الاداریة، مذكرة لنیل .23

شهادة الماستر، فرع القانون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر 

.2016-2015مولاي، سعیدة، 

ظل التشریع سالمي أسماء، الالیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في -وعیل أمیرة .24

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق 

.2019-2018والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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III/-المقالات:

واقع الرقابة على الممارسات التجاریة في "بوعزة محمد أمین، –أبو بكر بوسالم .1

، كلیة الحقوق، جامعة مولاي الطاهر، 2مجلة الریادة لاقتصادیات الاعمال، العدد، "الجزائر

.39-31، ص ص 2017سعیدة، جوان 

، مجلة المعارف، قسم العلوم القانونیة، "دور مجلس المنافسة الحرة"بلحارث لیندة، .2

یسمبر ، كلیة الحقوق، جامعة اكلي محند اولحاج، البویرة، د21السنة الحادیة عشر، العدد 

.251-223، ص ص 2016

دور اعادة تأطیر واصلاح التجارة "شیبان نصیرة، –بن زكري بن علو مدیحة .3

، )التجارة الخارجیة من التقیید الى التحریر(، "الخاریجیة في تنمیة الاقتصاد الوطني الجزائري

معة زیان ، كلیة الحقوق، جا3مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد الرابع، العدد 

.392-382، ص ص 2019عاشور، الجلفة، 

الشراكة بین القطاع الخاص والعام مطلب تنموي "مفیش حامة كنزة، –بوجقینة یاسین .4

، 6، مجلة ادارة الاعمال والدراسات الاقتصادیة العدد "للنهوض بالخدمة العمومیة في الجزائر

.400-385، ص ص 2011تخصص سیاسات عامة، جامعة الجزائر، 

دور سیاسات حمایة المنافسة ووضع "البیلي حسن خالد، –ذو النون ادم عز الدین .5

، كلیة الحقوق، 12، مجلة العلوم الاقتصادیة، العدد "الاحتكار في ظل الاقتصاد الحرّ 

.80-19، ص ص 2016جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، "والتحلیل الاقتصاديالاسواق المعاصرة غیر التنافسیة بین الفقه "زرقاء محمد أنس، .6

.51-05، ص ص2006، الكویت، 19مجلة جامعة الملك عبد العزیز، العدد 
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، مجلة البحوث "دور مجلس المنافسة في ردع مخالفات قانون المنافسة"صافیة خیرة، .7

، ص 2013، جامعة ابن خلدون، تیارت، 2، العدد 3في الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلد 

.311-289ص 

، مجلة الباحث "تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر"عماد، عجابي .8

، 2014، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، الجزائر، دیسمبر 04للدراسات الأكادیمیة، العدد 

.281-263ص ص 

، مجلة "تحریر التجارة الخارجیة في القانون الجزائري المغربي والتونسي"قموح مولود، .9

-316، ص ص2014، 1، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 41العدد  العلوم الانسانیة،

337.

دور الدولة في تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في "منصور الزین، .10

، كلیة 11، مجلة ابحاث اقتصادیة واداریة، العدد "-حالة الجزائر–ظل اقتصاد السوق 

.314-302، ص ص2012الحقوق، جامعة البلیدة، جوان 

، المجلة الجزائریة "الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري"والك بختة، م.11

.64-23، ص ص 1999، الجزائر، 2للعلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد 

VI/- الملتقیات(المداخلات:(
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، الملتقى الوطني حول سلطات "دور لجنة الاشراف على التأمینات"إرزیل الكاهنة، .1

قلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة الضبط المست

.2007ماي 24و  23عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

، الملتقى الوطني "دور مجلس المنافسة في ضبط السوق"إقلولي ولد رابح صافیة، .2

علوم السیاسیة، حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق وال

.2015مارس 17و  16جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

(صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین"أودیع نادیة، .3 لجنة الاشراف على "

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، )التأمین

ماي 24و  23الرحمان میرة، بجایة، یومي كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد

2007.

(نطاق السلطات الاداریة المستقلة في القانون الجزائري"بن زیطة عبد الهادي، .4 دراسة "

، الملتقى الوطني حول سلطات )حالة لجنة تنظیم عملیة البورصة وسلطة البرید والمواصلات

لحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة ا

.2007ماي 24و  23عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

، "الاندماج المصرفي ما بین اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسة"بولخضرة نورة، .5

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق 

.2007ماي 24و  23عة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي والعلوم الاقتصادیة، جام
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السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند اخلال البنوك "عبد االله لیندة، –تومي نبیلة .6

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في "بإجراءات التصدي لتبیض الاموال

ادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتص

.2007ماي 24و  23بجایة، یومي 

، الملتقى "دور لجنة الاشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفة"حابت أمال، .7

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2007ماي 24و  23یومي الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

، الملتقى الوطني حول "مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا"دموش حكیمة، .8

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، 

.2007ماي 24و  23جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

الشراكة الاوروبیة بین واقع الاقتصاد الجزائري "مسدور فارس، –رزیق كمال .9

حول الاقتصاد 1، الملتقى الوطني "والطموحات التوسعیة لاقتصاد الاتحاد الاوروبي

ماي 22و  21الجزائري في الالفیة الثالثة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة البلیدة، یومي 

2003.

، الملتقى الوطني حول سلطات "المستقلةمفهوم السلطات الاداریة "رشدي سعیدة، .10

الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة 

.2007ماي 24و  23عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
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تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات "حماس سیلیا، –ساوس خیرة .11

ملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي ، ال"المقیدة للمنافسة

و  23والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.2007ماي 24

، الملتقى "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي"طایبي وهیبة، .12

ة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الوطني حول سلطات الضبط المستقل

.2007ماي 24و  23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

،  "اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك"طباع نجاة، .13

لي، كلیة الحقوق الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والما

.2007ماي 24و  23والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

، الملتقى الوطني حول "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز"عسالي عبد الكریم، .14

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، 

.2007ماي 24و  23مان میرة، بجایة، یومي جامعة عبد الرح

، الملتقى "الیات الانتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة"نزلیوي صلیحة، .15

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2007ماي 24و  23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
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V/-النصوص القانونیة:

:الدستور

نوفمبر سنة 22المؤرخ في 97-76منشور بموجب الأمر رقم 1976دستور -1

، 94ر، عدد .یتضمن اصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ج1976

.معدل ومتمم1976نوفمبر سنة 02مؤرخ في 

المورخ 438-96المنشور بموجب الامر الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور -2

المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08صادر في 76ر عدد .ج 1996دیسمبر 07في 

المعدل 2002افریل 14صادر في 25ر عدد .ج 2002افریل 10المورخ في 02-03

.63ر عدد.ج 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08بموجب القانون رقم 

:النصوص التشریعیة

، یتضمن 1966یونیو 08الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 15-66الأمر .1

.قانون العقوبات معدل ومتمم

العدد . ر.یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75قانون .2

.معدل ومتمم1975سبتمبر سنة 30المؤرخ في 78

ر، العدد .ج: یتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر .3

.المعدل ومتمم1975دیسمبر 19، مؤرخ في 101



- 132 -

مؤرخ في 23عددٍ. یتعلق بالاسعار ج1988ینایر 25مؤرخ في 12-89قانون .4

.ملغي(معدل ومتمم 1989یولیو سنة 19 (

، صادر 09ر، عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج1995ینایر 25مؤرخ في 06-95أمر .5

).ملغى(1995فیفري 22في 

یتعلق بخوصصة الموسسات العمومیة  1995غشت سنة 26مؤرخ 22-95امر .6

).ملغي(معدل ومتمم 1995سبتمبر سنة 03مؤرخ في 48ر عدد .ج

لترقیة یتضمن القانون التوجیهي 2001دیسمبر 12مؤرخ في 18-01قانون رقم .7

.2001دیسمبر 15، الصادرة بتاریخ 77ر، عدد .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ج

یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000اوت  5المورخ في 03-2000قانون رقم .8

2002اوت06الصادرة في 48ر عدد.بالبرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة ج

لكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة قنوات، فیفري یتعلق با5المؤرخ في 01-02قانون .9

.2002فیفري 06الصادر في 8ر، عدد .ج

43ر، عدد .، المتعلق بالمنافسة ج2003یولیو 19مؤرخ في 03-03قانون رقم .10
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